
*S/2011/634   المتحـدةالأمــم 

 

  مجلس الأمن
Distr.: General 
12 October 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

311011  271011  11-54285 (A) 

*1154285* 

ــات         ــة في مجتمعـ ــة الانتقاليـ ــانون والعدالـ ــيادة القـ ـــزاعسـ ــاتالنـ    ومجتمعـ
  النـزاع ما بعد

  
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
) S/PRST/2010/11(انظـر الوثيقـة     يقدم هذا التقرير بناء على طلب مـن مجلـس الأمـن               
 بــشأن ٢٠٠٤لتقــدم المحــرز في تنفيــذ التوصــيات الــواردة في تقريــر الأمــين العــام لعــام   لتقيــيم ا

) S/2004/616 (الـتراع  ومجتمعـات مـا بعـد        التراعسيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات       
  .القانون  في هذا السياق، في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز سيادة،والنظر

ها الأمم المتحدة بشأن سيادة القانون ضـرورية جـدا بالنـسبة للـسلم              والمبادرات التي تتخذ    
، تـساعد الأمـم المتحـدة البلـدان في إرسـاء      الـتراع  ومـا بعـد    الـتراع ففـي حـالات     . والأمن الدوليين 

، وبنـاء الثقـة في المؤسـسات القـضائية          الأعـراف سيادة القـانون مـن خـلال كفالـة المـساءلة وتعزيـز              
وتركز المنظمة بشكل متزايد على التهديـدات الناشـئة الـتي          . واة بين الجنسين  والأمنية، وتعزيز المسا  

تواجه سيادة القانون، من قبيـل الجريمـة المنظمـة والاتجـار غـير المـشروع، وعلـى الأسـباب الجذريـة                      
  .والاجتماعية ، بما في ذلك قضايا العدالة الاقتصاديةللتراعات
هود المتعددة الأطـراف الكـثير مـن القـدرة     ، ستجلب زيادة الدعم للج هذا المسعى وفي    

وستــساعد . علــى التنبــؤ والمــساءلة اللــتين تمــس الحاجــة إليهمــا كــثيرا في مجــال ســيادة القــانون   
ــة والتوســع في اســتخدام        ــة الوطني ــاء الملكي ــوى لبن ــذل جهــود أق ــززة، وب ــسياسية المع الإرادة ال

  .ى المبادرات الوطنية للإصلاحمقاييس موضوعية للتقدم على كفالة الاستدامة والتأثير عل

 
  

 .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩أُعيد إصدارها لأسباب فنية في   *  
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  مقدمة  - أولا  
جيع وتعزيـز سـيادة     تـش ”في البنـد المعنـون       مجلس الأمن    نظر،  ٢٠١٠يونيه  /في حزيران   - ١

، طلـب   يونيـه / حزيـران  ٢٩وفي وقـت لاحـق في       . “القانون في صـون الـسلام والأمـن الـدوليين         
 إلى الأمين العام أن يقدم تقرير متابعة يقيم فيه التقدم المحرز في تنفيذ التوصـيات الـواردة                  المجلس

ية في مجتمعات الـصراع      بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقال     ٢٠٠٤في تقرير الأمين العام لعام      
 وأن ينظــر، في هــذا الــسياق، في اتخــاذ مزيــد مــن  ،)S/2004/616(ومجتمعــات مــا بعــد الــصراع 

 أقـدم هـذا التقريـر في        وبـذا . )S/PRST/2010/11انظـر الوثيقـة      (الخطوات لتعزيز سيادة القـانون    
المجتمـع  أعقاب مشاورات أجريتها مـع الـدول الأعـضاء، وكيانـات الأمـم المتحـدة، ومنظمـات          

  . المدني، وخبراء مستقلين
 بــشأن ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة في مجتمعــات المــذكور آنفــاتقريــر الويــصوغ   - ٢

ــاهيم      ــة موحــدة لمف ــصراع لغ ــا بعــد ال ــصراع ومجتمعــات م ــة”ال ــانون ”  و“العدال  “ســيادة الق
ــة ” و ــة الانتقالي ــها خطــاب قــوي ومتماســك  “العدال ــشأ عن ــر أيــض .  ن ا الأســاس وحــدد التقري

المعياري للمساعدات التي نقدمها، أي ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب الركـائز الأربـع للنظـام                
القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، والقـانون الإنـساني الـدولي،              : القانوني الدولي الحـديث وهـي     

ة مـن معـايير      الأمـم المتحـد    ثـروة ، إضـافة إلى     الـدولي اللاجئين  والقانون الجنائي الدولي، وقانون     
  . حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية

، عملــت الأمــم المتحــدة علــى توجيــه الانتبــاه  تقريــرالوفي الــسنوات الــسبع الــتي تلــت    - ٣
ــدولي       ــوطني وال ــصعيدين ال ــى ال ــانون عل ــة ســيادة الق ــدولي بدرجــة كــبيرة إلى أهمي ــى . ال ويتجل

 ٢٠٠٦؛ وتقريـر الأمـين لعـام        )٦٠/١القـرار    (٢٠٠٥في نتائج مؤتمر القمـة العـالمي لعـام           ذلك
 “تعزيـز الـدعم الـذي تقدمـه الأمـم المتحـدة مـن أجـل سـيادة القـانون                   : لنوحد قوانـا  ”المعنون،  

)A/61/636-S/2006/980(       في التقريـر الـسنوي للأمـين العـام          ٢٠٠٨؛ ويتجلي أيضا، منذ عـام ،
، A/64/298، و A/63/226 (تنـسيقها عن تعزيز أنشطة الأمـم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون و             

ــام . )A/66/133، و A/65/318 و ــده    ٢٠١٢وفي عـ ــستوى تعقـ ــع المـ ــاع رفيـ ــل اجتمـ ، سيواصـ
ــدولي خــلال      ــوطني وال ــة العامــة بــشأن ســيادة القــانون علــى الــصعيدين ال ــع  الجمعي  الجــزء الرفي

ــزام المنظمــة بتوســيع نطــاق    المــستوى مــن دورتهــا  الاهتمــام  الــسابعة والــستين التأكيــد علــى الت
  .والدعم الدوليين

. ، أصـبحت نُهجنـا في تعزيـز سـيادة القـانون بيّنـة علـى نحـو أوضـح                   ٢٠٠٤ومنذ عـام      - ٤
، تــساعد الأمــم المتحــدة البلــدان علــى إرســاء الــتراع ومجتمعــات مــا بعــد الــتراعففــي مجتمعــات 

ات القـضائية  ، وبنـاء الثقـة في المؤسـس       الأعـراف سيادة القانون من خلال كفالة المساءلة وتعزيز        
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وتركز المنظمة بـشكل متزايـد علـى التهديـدات الناشـئة      . والأمنية، وتعزيز المساواة بين الجنسين  
التي تواجه سيادة القـانون، مـن قبيـل الجريمـة المنظمـة والاتجـار غـير المـشروع، وعلـى الأسـباب                       

ذه الجهــود وتثبــت هــ. الجذريــة للــصراع، بمــا في ذلــك قــضايا العدالــة الاقتــصادية والاجتماعيــة 
ومع ذلك تطالـب الـدول   . ضرورتها بالنسبة لجدول أعمال أوسع نطاقا في مجال السلام والأمن   

الأعــضاء وأصــحاب المــصلحة الوطنيــون، عــن حــق، بمزيــد مــن القــدرة علــى التنبــؤ والمــساءلة     
، هناك حاجة إلى بذل مزيـد مـن الجهـود لكفالـة وضـع               في الواقع و. والفعالية في أنشطة المنظمة   

سيادة القـانون، ومعالجـة الثغـرات في مجـال البرمجـة المـستندة إلى الأدلـة، ودمـج                    إزاء    موحَّد نهج
وبالإضافة إلى ذلـك، مـن الـضروري        . وسع لسيادة القانون  الأطار  الإإصلاح القطاع الأمني في     

بذل مزيـد مـن الجهـد لرفـع مـستويات الملكيـة الوطنيـة، والتـشجيع علـى التنـسيق مـع المـانحين،                   
  . ز الإرادة السياسيةوتعزي
ففـي الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا          . ويكتسي التوقيت أهمية بالغة في جميع مـساعينا         - ٥

وأمــاكن أخــرى، يــشكل الطلــب الــشعبي الرامــي إلى إتاحــة قــدر أكــبر مــن المــساءلة والــشفافية  
 هــذا ةصــياغوفي وقــت . وســيادة القــانون المحــرك للتغــييرات الــسياسية الــتي تجــري بــوتيرة مــثيرة 

 وجنـوب   ، والجمهوريـة العربيـة الـسورية      ،التقرير، فإن الأوضاع الـتي تتطـور بـسرعة في تـونس           
، وتختبر حـدود    خبراتنا الفنية  ومصر، تزيد الطلب كثيرا على     ،ليبياو ، وكوت ديفوار  ،السودان
 تحديات شـديدة مـن هـذا       القانون في الأمم المتحدة    وحتى الآن، لم يواجه قطاع سيادة     . قدراتنا

  . القبيل، أو لم تتح له مثل هذه الفرص التاريخية
  

   والأمنالسلامسيادة القانون وجدول أعمال   - ثانيا  
يتزايد الاعتراف بأن الدول التي اتسمت بالحوكمة غير الفعالة، والـسياسات القمعيـة،               - ٦

ة  تــشكل تهديــدات كــبير،والفقــر، وارتفــاع معــدلات الجــرائم العنيفــة، والإفــلات مــن العقــاب
 للدولـة،   والأمـن العدالـة   إذ تؤدي أوجه العجـز المفـرط في مؤسـسات           .  والأمن الدوليين  للسلام

الــتي تفاقمــت بــسبب انتــشار الفــساد والتــدخل الــسياسي، إلى تــدني مــستويات أمــن المــواطن     
وتقـف  . والفرص الاقتصادية، وإلى نمـو الـسخط وعـدم الثقـة أو العـداء الـصريح تجـاه الحكومـة               

ــة الاســتعداد لتــسخير هــذه      الحركــات الأي ــان علــى أهب ــة في كــثير مــن الأحي ــة المتطرف ديولوجي
 علـى   ،تحرض الفئات المهمشة، والشباب العاطلين عن العمل، والعناصر الإجرامية        فالعواطف،  

وتنــشأ الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود  . تحــدي النظــام القــائم مــن خــلال اللجــوء إلى العنــف  
 عـدم الاسـتقرار، فتـؤجج أشـكالا جديـدة مـن العنـف، وتقـوض في                  الوطنية بالتوازي مع زيادة   

  . الوقت نفسه شرعية مؤسسات الدولة واختصاصها
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، تسعى المؤسسات المعنية بالأمن والعدالـة       التراعاتوبالنسبة للمجتمعات الخارجة من       - ٧
زم الاقتــصادية والــسياسية الأوســع نطاقــا الــتي تــلا      - جاهــدة لإدارة التحــديات الاجتماعيــة  

 المساءلة عـن    متابعةوقد تثبت العناصر الفاعلة المؤسسية أنها غير قادرة على          . عمليات الانتعاش 
كما أن المجتمع المـدني لـيس بعـد     . في الماضي أو أنها غير مستعدة لذلك      المرتكبة  طيرة  الخرائم  الج

هير وفي حـال عـدم اسـتجابة الحكومـة، قـد تتوجـه جمـا       . في وضع يمكنه من مساءلة المؤسـسات  
عريضة للأطراف المقاتلة لتلبية احتياجاتها من العدالة والأمن الأمر الـذي يـضفي الـشرعية علـى         

وتــصبح الثقــة المدنيــة في الحــضيض، ممــا يقــوض الجهــود   . المنظمــات الإرهابيــة وأمــراء الحــرب 
ويــزداد مــع الوقــت خطــر . الجماعيــة المبذولــة لمواجهــة التحــديات الــتي تعتــرض ســيادة القــانون

  . زلاق نحو نزاع يتسم بالعنفالان
ــق    - ٨ ــد الإدراك العمي ــيادة     للتحــدياتويفي ــا أوجــه العجــز في س ــتي تطرحه  والمخــاطر ال

القانون إزاء السلم والأمـن الـدوليين في إجـراء نقـاش متزايـد بـين الـدول الأعـضاء بـشأن الأثـر                   
وتـرتبط بهـذا    . ية للألفيـة  الذي يخلفه انعدام الأمن على التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائ         

الحــوار الجهــود الــتي تبــذلها المنظمــة لتعزيــز القواعــد، والتــشجيع علــى المــساءلة، وبنــاء الثقــة في   
وعلــى النحــو الــذي أُبــرز مــؤخرا في تقريــر . المؤســسات، ومعالجــة عــدم المــساواة بــين الجنــسين

رئيـسية في تيـسير   هميـة  أ، تكتـسي هـذه الجهـود    ٢٠١١عـام  لالتنمية في العـالم   البنك الدولي عن    
التي توقف دوامـات العنـف وتنـشط    المعقدة  التحول الاجتماعي والسياسي والمؤسسي    عمليات

  . الانتعاش الاقتصادي
  

   متعددةتعزيز سيادة القانون على مستويات  - ثالثا  
، يـزداد الاعتـراف بـأن تعزيـز سـيادة القـانون يتطلـب أكثـر مـن مجـرد                   ٢٠٠٤منذ عام     - ٩

فمن الضروري التعبير عن الإرادة الـسياسية وزيـادة الاسـتفادة           .  والدعم البرنامجي  فنيةالدراية ال 
من مصالحنا الجماعية من خلال قيام مجموعة واسعة من العناصر الفاعلة علـى شـتى المـستويات                 

  . باتخاذ إجراءات متماسكة ومنسقة
اصـة بكـل بلـد،    وكما يتـضح مـن عـدد وافـر مـن القـرارات الموضـوعية والولايـات الخ             - ١٠

، أشـار المجلـس إلى      ٢٠٠٤فمنـذ عـام     . يتولى مجلس الأمن دورا متزايدا في تعزيز سيادة القـانون         
 قــرارا، وهـذا مــا يمثــل  ١٦٠سـيادة القــانون والعدالـة الانتقاليــة في عـدد مــن القــرارات يتجـاوز     

وقـد  . ٢٠٠٤عـام   الأمـين العـام ل    زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها التي سـبقت صـدور تقريـر             
كلف المجلس أيضا بدعم سيادة القانون في كثير من بعثـات حفـظ الـسلام والبعثـات الـسياسية                   

 وجمهوريـة أفريقيـا     ، ليـشتي  - وتيمـور    ، وتـشاد  ، وبوروندي ،الخاصة، بما في ذلك في أفغانستان     
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ــة  ،الوســـطى ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــسودان ،وجمهوريـ ــسودان، والـ ــيراليون، وجنـــوب الـ  ، وسـ
  .  وهايتي، وليبريا، وكوت ديفوار،بيساو -  وغينيا،والعراق

وتُــدمَج أيــضا أنــشطة ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة علــى نحــو متزايــد في قــرارات    - ١١
 المجلـس في قراريـه    فمـثلا، يـشير     . مجلس الأمن التي تفرض اتخاذ إجراءات في المجالات المواضيعية        

ــام لآليــــات إصــــلاح القطــــاع الأمــــني  إلى الــــدور ا) ٢٠٠٩ (١٨٩٤و ) ٢٠٠٦( ١٦٧٤ لهــ
) ٢٠٠٥ (١٦١٢لــس المجوتنــشئ قــرارات . والمــساءلة في حمايــة المــدنيين في التراعــات المــسلحة

آليــات للرصــد والإبــلاغ تجمــع في الوقــت المناســب، ) ٢٠١١ (١٩٩٨و ) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و
 الآليـات   وتُـستكمَل هـذه   . معلومات دقيقة وموضوعية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل       

وبالمثـــل، فقـــد أوليـــت زيـــادة التركيـــز . بخطـــط عمـــل تـــسائل الـــدول عـــن هـــذه الانتـــهاكات
 ١٨٨٨ ، و)٢٠٠٨ (١٨٢٠لاحتياجات المرأة من العدالة والأمن مـن خـلال قـرارات المجلـس         

  ). ٢٠١٠ (١٩٦٠ و ،)٢٠٠٩ (١٨٨٩ ، و)٢٠٠٩(
ــة الــتي يبــذلها مجلــس    - ١٢ مبعوثــو الأمــم المتحــدة  ، يعمــل  الأمــنواســتكمالا للجهــود القوي

وممثلوهــا بــشكل متزايــد علــى تعزيــز ســيادة القــانون ومبــادرات العدالــة الانتقاليــة في اتفاقــات    
وإن سياسة الأمم المتحدة لرفض أي تأييد للعفو عن ارتكاب جرائم الإبـادة الجماعيـة               . السلام

 الإنـسان الـواردة في      أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق          
، تـنعكس بـشكل متزايـد في اتفاقـات الـسلام وترتيبـات وقـف إطـلاق النـار           ٢٠٠٤تقرير عـام    

غـير أن   . وغيرها من الترتيبات؛ كما أن حالات العفو العام أقل انتشارا اليـوم بـشكل ملحـوظ               
  .إدماج تدابير العدالة والمساءلة في اتفاقات السلام لا يزال متفاوتا

بالقاعــدة الأساســية للمبــادئ القانونيــة بغيــة كفالــة الأمــن لمهــم أن يلتــزم مجلــس ومــن ا  - ١٣
وقد أدى إنشاء المحـاكم الجنائيـة الدوليـة، والحفـاظ علـى نظـم               . شرعية الإجراءات التي يتخذها   

الجزاءات المعقدة، من بين مبادرات أخرى، إلى إثارة التساؤلات في المجلس بشأن الطـابع الملـزم      
وتتمثــل الخطــوات الــتي يمكــن أن تعــزز شــرعية الإجــراءات الــتي .  القــانون الــدوليالــتي يكتــسيه

يتخــذها المجلــس، في توســيع نطــاق ولايــة أمــين المظــالم في ظــل نظــام الجــزاءات الخــاص بتنظــيم  
، واللجــوء بــشكل متزايــد إلى محكمــة العــدل  )٢٠١١ (١٩٨٩ بقــرار المجلــسالقاعــدة، عمــلا 

 تعزيـز دور المحكمـة في صـون         دويـزدا . ونيـة للمنازعـات الدوليـة،     الدولية لتوضيح العناصـر القان    
  .السلم والأمن الدوليين عندما تقبل الدول الأعضاء ولايتها الإلزامية

وتُبرِزُ قيادة الأمم المتحدة في البلـدان، بمـا في ذلـك الممـثلين الخاصـين، ونـواب الممـثلين             - ١٤
الـصورةَ العامـةَ لجـدول أعمـال سـيادة القـانون في             الخاصين، والمنسقين المقيمين للأمم المتحـدة،       
 ، ونيبـال ، وليبريـا  ، وكولومبيـا  ، وكـوت ديفـوار    ،بلدان من قبيل جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة        
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وتكتــسي قيادتهــا أهميــة بالغــة لتحقيــق قــدر أكــبر مــن التنــسيق بــين كيانــات المنظمــة     . وهــايتي
 الاجتماعات رفيعة المـستوى الـتي تعقـدها مـع           والدعوة باسمها بشأن القضايا المثيرة للاهتمام في      

ومــع مراعــاة أن حــالات الــصراع ومــا بعــد الــصراع تــشكل بيئــات معقــدة    . نظيراتهــا الوطنيــة
بوجود الكثير من الأولويات المتنافسة، فيجب على المقر أن يقدم إلى القيادة الميدانية سياسـات               

  . أقوى في مجال سيادة القانونتنفيذيةوتوجيهات 
وهناك وعي متزايد بأن تعزيز سيادة القانون بنجاح يتطلب مزيدا من التنـسيق الفعـال                 - ١٥

وتـساهم الـدول الأعـضاء      . بين الأمم المتحـدة والـدول الأعـضاء وأصـحاب المـصلحة الـوطنيين             
لقـانون مـن     العظمى من التمويل الذي توفره الجهات المانحة من أجل مبادرات سـيادة ا             بالغالبية

ــبرامج ــةخـــلال الـ ــراف      الثنائيـ ــددة الأطـ ــود المتعـ ــع الجهـ ــالتوازي مـ ــتم ذلـــك بـ ــا يـ ــا مـ ، وغالبـ
ويمكـن أن يـؤدي تحـسين التنـسيق فيمـا بـين الـبرامج الثنائيـة في إطـار               . والاستراتيجيات الوطنية 

الأمم المتحدة وتمشيا مع الاسـتراتيجيات المملوكـة وطنيـا إلى اسـتخدام المـوارد علـى نحـو أكثـر                     
ويمكن تقديم المساعدة في مجال التنسيق عندما تموَّل بـرامج سـيادة القـانون              كما  . فعالية وكفاءة 

وينبغـي أن تقـدم المـوارد الماليـة         . من خلال ترتيبات التمويل الجماعي وآليـات التمويـل القائمـة          
وينبغـي مراعـاة   . الحوافز للبرمجة المـشتركة في منظومـة الأمـم المتحـدة ومـع الـشركاء الخـارجيين        

ايدة التي يطلقها كل من البلـدان المانحـة والبلـدان المـستفيدة مـن أجـل وضـع آليـة                     الدعوات المتز 
  .دولية للتنسيق بين المانحين في قطاع سيادة القانون

ــن أصــحاب           - ١٦ ــشاركة م ــدعم والم ــانون ال ــيادة الق ــاء س ــة إلى بن ــود الرامي ــب الجه وتتطل
ق مبــادرات ســيادة القــانون ين لكفالــة الــسلطة والــشرعية اللازمــتين لكــي تحق ــيالمــصلحة الــوطن
وينبغــي مواصــلة التــشجيع علــى إشــراك العناصــر الفاعلــة الوطنيــة في تنــسيق    . النتــائج المرجــوة

، يجـب إدمـاج وجهـات النظـر      الجهـد واسـتكمالا لهـذا  . استراتيجيات سيادة القانون وتطويرهـا  
همــشة، في الــتي تقــدمها مجموعــة واســعة مــن أصــحاب المــصلحة، بمــن فــيهم النــساء والفئــات الم
  .تصميم مبادرات سيادة القانون والعدالة الانتقالية وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها

  
  ضمان المساءلة وتعزيز المعايير  -رابعا   

تشجع مبادرات العدالة الانتقاليـة علـى المـساءلة وتعـزز احتـرام حقـوق الإنـسان وهـي            - ١٧
 المدني اللازمـة لـدعم إصـلاحات سـيادة      المجتمع مستويات قوية من ثقةلتنميةحاسمة ذات أهمية   

 مبــادرات العدالــة الانتقاليــة وقــد تــشمل. ة الديمقراطيــةكمــوالقــانون والتنميــة الاقتــصادية والح
، والتعويـضات، وتقـصي     يةفردال ةاكمالمحمن الآليات القضائية وغير القضائية، بما في ذلك          كلا

ف عن التجـاوزات، والفـصل      الحقائق، والإصلاح المؤسسي، وفحص السجل الشخصي للكش      
  .من الخدمة
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، أصــبحت مبــادرات العدالــة الانتقاليــة مكونــاتٍ راســخةً في إطــار  ٢٠٠٤ومنــذ عــام   - ١٨
سيادة القانون الأوسع بالأمم المتحدة وعناصر لا غـنى عنـها في التخطـيط الاسـتراتيجي لمرحلـة                  

تباع نُهُج أكثر شمـولا     ا إلى   ىوقد نمت خبرة الأمم المتحدة بدرجة كبيرة، مما أد        . اعالترما بعد   
 في الوقـت الحـالي علـى أنهـا شـروط مـسبقة       جيـدة التنفيـذ  وتُفْهَـم المـشاورات الوطنيـة      . وتعقيدا

أساسية لضمان أن تعكس آليات العدالة الانتقاليـة احتياجـات المجتمعـات المتـأثرة بالـصراعات،                
 العدالة الانتقالية الـتي تتطـور مـع         وهناك أيضا أدلة متزايدة على أن تدابير      . ضحاياالبما في ذلك    

مــرور الــزمن وتنطــوي علــى ملكيــة وطنيــة قويــة تــؤدي إلى مزيــد مــن الاســتقرار الــسياسي في   
  .اعالترمرحلة ما بعد انتهاء 

وقد عملت الأمم المتحدة على تقوية الإطـار المعيـاري الـذي يـدعم العدالـة الانتقاليـة،                    - ١٩
ومــن الجــدير . قــصي الحقيقــة، وفي ضــمانات عـدم التكــرار بمـا في ذلــك الحــق في العدالـة، وفي ت  

، على حق الـضحايا في الحـصول علـى          ٢٠٠٥بالذكر أن الجمعية العامة أكدت مجددا، في عام         
 مــن خــلال اعتمــاد المبــادئ الأساســية والتوجيهــات المتعلقــة بــالحق في الانتــصاف  ،التعويــضات

لحقــوق الإنــسان والانتــهاكات الخطــيرة والجـبر لــضحايا الانتــهاكات الجــسيمة للقــانون الــدولي  
  .)، المرفق٦٠/١٤٧قرار الجمعية العامة  (للقانون الإنساني الدولي

، هناك اعتراف واسع بأن عمليات العدالـة الانتقاليـة وبنـاء القـدرات المؤسـسية                حالياو  - ٢٠
ــبعض  ــزز بعــضهما ال ــسجل      . يع ــال، أن إجــراءات فحــص ال ــى ســبيل المث ــه، عل ــسلم ب فمــن الم

ــص ــة     الشخـ ــسفية بالدولـ ــل التعـ ــساعد في تفكيـــك الهياكـ ــن أن تـ ــة يمكـ ــات الوطنيـ ي والمحاكمـ
والـــشبكات الإجراميـــة الـــتي مـــن شـــأنها، بخـــلاف ذلـــك، أن تعرقـــل الجهـــود المبذولـــة لتعزيـــز 

ــضائية والأمنيـــة  ــاط    . المؤســـسات القـ ــائق أن تكـــشف أنمـ ــان تقـــصي الحقـ ــارير لجـ ويمكـــن لتقـ
كمــا يمكــن . وأن تُقَــدِّم خــرائط طريــق للإصــلاح  بحقــوق الــضحايا، يوعتــالانتــهاكات، وأن 

ــة في المجــالين       ــة الفاعل ــاء قــدرات الجهــات الوطني ــة أن تعمــل علــى بن ــة الانتقالي لعمليــات العدال
القضائي والأمني، حيث تكون تلك الجهـات الفاعلـة مدرجـة ضـمن تـصميم وتنفيـذ مبـادرات            

ويمكـن لبنـاء القـدرات      .  عن الحقيقة  دعاء العام الوطني أو مستثمرة في نتائج جهود الإفصاح        الا
ــا للــسلطات لإجــراء التحقيقــات،       ــر أمان ــة أكث ــوفر بيئ ــدوره، أن ي ــا، ب المؤســسية الأوســع نطاق

وعلى الرغم مـن أن الـروابط       . للشهود والضحايا للمشاركة في آليات الإفصاح عن الحقيقة        أو
ــاء القــدرات المؤســسية تخــضع للت     ــة وبن ــة الانتقالي ــز منــذ عــام  بــين عمليــات العدال ، ٢٠٠٤عزي

  .أنه، للمضي قدما، هناك حاجة لقدر أكبر من الالتزام بغرض توحيد نهجنا إلا
ــك         - ٢١ ــا في ذل ــسكان المهمــشين، بم ــشمول الكامــل لل ــضمن ال ــى المنظمــة أن ت ويجــب عل

وهناك اعتراف متزايد بأن المشاركة الطوعيـة للأطفـال         . المشردين واللاجئين والنساء والأطفال   
وتَعْتَبِـر الآليـات القـضائية    .  العدالة الانتقالية تعزز من المساءلة وتـشجع علـى المـصالحة           في آليات 
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ولكـن  . وغير القضائية، على نحو متزايد، أن مرتكبي العنـف ضـد الأطفـال هـم المـسوؤلين عنـه                  
يجــب دعــم الأطفـــال الــذين يــشاركون في هـــذه الآليــات مــن خـــلال سياســات وإجـــراءات        

علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى وضـع معـايير دنيـا مـشتركة تُعْـنى                .  للطفل مؤاتيةوممارسات  
  .بالأطفال والعدالة الانتقالية

، في عمليــات العدالــة ٢٠٠٤شارك النــساء والفتيــات علــى نحــو متزايــد، منــذ عــام  وتــ  - ٢٢
ــة، و ــسري، والاختطــاف،     هــن ي ــالانتقالي ــشريد الق ــة للت ــب الوخيم ــى العواق ــضوء عل سلطن ال

وللمــضي قــدما، . والجنــساني، وانتــهاكات الحقــوق الاقتــصادية والاجتماعيــةوالعنــف الجنــسي 
ينبغي لولايات عمليات العدالة الانتقالية أن تضمن أخذ المنظـورات المتعلقـة بالنـساء والأطفـال               

علاوة على ذلك، فهناك حاجـة لإجـراءات تراعـي الفـوارق بـين الجنـسين بغـرض                  . في الاعتبار 
وفير مــستويات أكــبر مــن الــدعم النفــسي والاجتمــاعي المناســب   حمايــة الــضحايا والــشهود وت ــ

ولتوجيه الجهود في المستقبل، فلا بد مـن إجـراء تقييمـات لأثـر تـدابير العدالـة الانتقاليـة               . للعمر
  .على النساء والأطفال على أساس أكثر منهجية

 في امــاً هويمكــن للآليــات غــير القــضائية، مثــل لجــان تقــصي الحقــائق، أن تلعــب دوراً    - ٢٣
 للقطيعــة مــع رمــزويمكنــها أن تــصبح بمثابــة  . تعزيــز المــساءلة عــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان  

الماضي، وأن تساعد في توليد الائتمان والثقـة في المؤسـسات القـضائية والأمنيـة المعـاد إنـشاؤها                   
 ليــشتي - ، أنــشئت لجــان لتقــصي الحقــائق في أمــاكن مثــل تيمــور   ٢٠٠٤ومنــذ عــام . حــديثا

، بينمـا يجـري بـذل       )٢٠٠٥(، وليبريـا    )٢٠٠٨(، وكينيـا    )٢٠٠٨( وجزر سليمان    ،)٢٠٠٥(
  .جهود جديدة في أوغندا، وبوروندي، وكوت ديفوار، ونيبال

وقــد كــشفت التجربــة بــأن لجــان تقــصي الحقــائق يمكــن أن تفقــد مــصداقيتها بــسرعة     - ٢٤
قـوض الثقـة الـتي تهـدف     عندما لا تكون مزودة بالموارد والتخطيط والإدارة بشكل سليم، ممـا ي          

ومــن المــرجح أن تتعثــر لجــان تقــصي الحقــائق إذا أُدْخِلــت في العمليــة الــسياسية في    . إلى بنائهــا
مرحلة مبكرة جدا، وقد يتم التلاعب بها لتحقيـق مكاسـب سياسـية، أو أنهـا قـد تنطـوي علـى                      

لفئـات  جهود غير كافية لالتماس الحصول على مدخلات من أصحاب المصلحة، بمـا في ذلـك ا   
لــذا فــإن الملكيــة . الــسكانية الــتي يــصعب الوصــول إليهــا مثــل الأشــخاص المــشردين واللاجــئين 

وللأسـف، لـدى الحكومـات سـجل متقلـب          . الوطنية القوية هي أمـر ضـروري في هـذا الـصدد           
ــات         ــوفير آلي ــا يثبــت الحاجــة إلى ت ــائق، مم ــال بتوصــيات لجــان تقــصي الحق ــق بالامتث ــا يتعل فيم

كة الـسياسية الفاعلــة والطويلـة الأجـل مـن جانــب المجتمـع الـدولي والمجتمــع       للمتابعـة، وللمـشار  
كما أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لتنفيذ التوصيات ينبغي أن يُدْمج في عمليـات               . المدني
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وهناك اعتراف متزايد بأن لجان تقصي الحقائق يجـب أن تعـالج أيـضا              . التخطيط في وقت مبكر   
  .دية والاجتماعية والثقافية من أجل تعزيز السلام والأمن لأمد طويلأبعاد الصراع الاقتصا

ويُنْظَر إلى لجـان التحقيـق بـشكل متزايـد علـى أنهـا أدوات فعالـة لاسـتخلاص الحقـائق                       - ٢٥
وقد نظرت التحقيقات الدولية، منذ عـام       . الضرورية لبذل جهود أوسع نطاقا في مجال المساءلة       

ليــشتي،  - ، وباكــستان، وتيمــور)غــزة( الفلــسطينية المحتلــة ، في الأوضــاع في الأراضــي٢٠٠٤
، وكـوت ديفـوار،     )دارفـور (وجزر سليمان، والجمهورية العربية الـسورية، وغينيـا، والـسودان           

وقد شجعت هذه التحقيقات السلطات الوطنية على اتخـاذ الإجـراءات           . ولبنان، وليبريا، وليبيا  
وبالإضـافة إلى ذلـك، اعتمـد المجلـس علـى      . ئيةاللازمة وهي تـضع الأسـاس للملاحقـات القـضا        

كمـا  . لجان التحقيق في إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائيـة الدوليـة، كمـا هـو الحـال في دارفـور              
تقــدمت لجــان التحقيــق أيــضا بمجموعــة مــن التوصــيات الأوســع نطاقــا للتــدابير غــير القــضائية، 

وبـدعم مـن قـدرات التحقيـق     . لمؤسـسي في ذلك تقصي الحقائق، والتعويضات، والإصلاح ا      بما
المتخصصة، فقد برهنـت لجـان التحقيـق علـى أنهـا عنـصر جـوهري في إثبـات اسـتخدام العنـف                    

  .الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب
، فـإن الـدول ملزمـة بالعمـل ضـد الجنـاة          ٢٠٠٤عام  ل  الأمين العام  وكما أُشير في تقرير     - ٢٦

 بـأن التعويـضات هـي الآليـة         الجـزم تقريبـاً    ويمكـن    .والعمل نيابة عـن الـضحايا علـى حـد سـواء           
القضائية المتاحة الأكثر تركيزا على الضحايا، وأنها الوسيلة الأكثـر أهميـة في إحـداث التغـيير في        

وقد برهنـت خـبرة الأمـم المتحـدة علـى أن التعويـضات قـد تـسهل مـن المـصالحة ومـن                . حياتهم
ثــر اســتقرارا ودوامــا في مجتمعــات الخارجــة مــن  الثقــة في الدولــة، وبالتــالي تــؤدي إلى ســلام أك 

كما يمكن للتعويضات التي تُقدَّم للضحايا أن تُخفِّـض مـن اسـتياء المجتمـع إزاء بـرامج            . الصراع
نــزع الــسلاح والتــسريح وإعــادة الإدمــاج القائمــة علــى الحــوافز، فــضلا عــن تقويتــها لمــشاركة  

ة الأمـم المتحـدة تـساعد الـدول الأعـضاء           واليـوم، فـإن منظم ـ    . الضحايا في جهود إعادة التعمير    
ــك         ــا كــان ذل ــدرات المؤســسية حيثم ــاء الق ــضات، وبن ــديم التعوي ــا في تق ــاء بالتزاماته ــى الوف عل

ــا جهــود لتقــديم التعويــضات في كــل مــن أوغنــدا، وتيمــور   . ضــروريا  ليــشتي، - وتجــري حالي
  .وسيراليون، وغواتيمالا، وكولومبيا، ونيبال

ف بالتعويــضات بــصفتها وســيلة هامــة لمعالجــة عــدم المــساواة بــين  كمــا يتزايــد الاعتــرا  - ٢٧
ويجـب أن تـربط   . الجنسين، التي تـشكل أحـد الأسـباب الجذريـة للعنـف ضـد النـساء والفتيـات         

التعويضات للناجين من العنـف الجنـسي والجنـساني التعـويض للأفـراد بـالجهود الراميـة للقـضاء                   
 ذلــك مــن خــلال زيــادة فــرص الوصــول إلى   علــى التــهميش الاقتــصادي والاجتمــاعي، بمــا في 

وعلـى الـرغم مـن    . خدمات الصحة والتعليم وحقوق الملكية والتدابير الإيجابيـة لإعـادة التوزيـع         
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أن حق الطفل في الحـصول علـى تعـويض يعتـبر مـن الحقـوق الراسـخة، إلا أن عـددا قلـيلا مـن                          
ويجـب الإعـراب عـن      . لآنالأطفال الضحايا هم الذين استفادوا مـن بـرامج التعويـضات حـتى ا             

كـذلك، فـإن المطلـوب بـذل        . احتياجات الأطفال بشكل كامل في تصميم بـرامج التعويـضات         
مزيــد مــن الجهــود لــضمان تــوافر المــوارد الكافيــة للمحاكمــات الجنائيــة الدوليــة والوطنيــة بغيــة  

م وتتطلــب مبــادرات التعــويض قــدراً أكــبر مــن الــدع . تقــديم التعويــضات إلى جانــب الإدانــات
  .الإداري والسياسي

ولا تــزال المنظمــة تلعــب دورا رائــدا في تقــديم الأشــخاص المتــهمين بارتكــاب جــرائم      - ٢٨
ــة  ــة خطــيرة إلى العدال ــسابقة    . دولي ــدوليتان المخصــصتان ليوغوســلافيا ال ــان ال وتواصــل المحكمت

 الجنائيــة وروانــدا، فــضلا عــن المحكمــة الخاصــة لــسيراليون، تعزيــز المعــايير الــتي تــدعم المــساءلة    
فعلى سبيل المثـال، مهـدت المحكمـة الخاصـة لـسيراليون الطريـق لفـرض عقوبـات علـى                 . الدولية

الأفراد عن الانتهاكات الخاصة بالأطفال كما نفذت فقه استخدام السائل المنوي كـدليل علـى    
علاوة على ذلك، فإن الجهود التي بذلتها المحـاكم في جمـع وتـصنيف كميـات          . الزواج القسري 

وقــد بــدأت . يرة مــن الوثــائق تكفــل بأنــه لــن يــتم تــشويه التــاريخ لاحقــاً لأغــراض سياســية كــب
المحكمة الخاصة للبنان، التي أُنشئت لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الهجـوم الـذي أسـفر عـن         

وغالبيـة القـضاة في كـل       . ٢٠٠٩مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريـري، عملياتهـا في عـام             
  .ر المحكمة هم قضاة دوليوندائرة من دوائ

وحققــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، والمحكمــة الدوليــة ليوغوســلافيا الــسابقة،      - ٢٩
والمحكمة الخاصـة لـسيراليون، تقـدما ملحوظـا في اسـتراتيجياتها المتعلقـة بالإنجـاز، حيـث قامـت                    

ين مـن مـستوى أدنى إلى المحـاكم         بإحالة قضايا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الـتي تتعلـق بمتـهم           
وتم تأسـيس الآليـة الدوليـة لتـصريف الأعمـال      . الوطنية المختصة، وبإتاحة المحفوظات للجمهور 

المتبقية للمحكمتين الجنـائيتين، الـتي تتكـون مـن فـرعين، أحـدهما في أروشـا للمحكمـة الجنائيـة                     
وبالمثـل، تم تأسـيس   . يا السابقةالدولية لرواندا، والآخر في لاهاي للمحكمة الدولية ليوغوسلاف  

 المتبقية لسيراليون لتنفيذ مهام المحكمة الخاصة لـسيراليون بعـد الانتـهاء              للأعمال المحكمة الخاصة 
وستكون الحاجة المستمرة للتوعية المتعلقة بتلـك المحـاكم أمـرا    . من النظر في قضية تشارلز تيلور    

  .ةهاما ينبغي وضعه في الاعتبار في السنوات المقبل
 ، مثـل الـدوائر      “هجين”لقد شهدت السنوات الأخيرة اتجاها كبيرا نحو إنشاء آليات            - ٣٠

 واللجنـة الدوليـة لمكافحـة       ،٢٠٠٦الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، التي بدأت عملها في عـام           
وتتكون الآليات الهجـين    . ٢٠٠٧الإفلات من العقاب في غواتيمالا، التي بدأت عملها في عام           

با من قضاة ومدعين عامين دوليين ووطنيين، وتُقَـام أحيانـا في دوائـر متخصـصة في المحـاكم                   غال



S/2011/634
 

12 11-54285 
 

وقد أثبتت تلك الآليات بأنها أقل تكلفة مقارنة بالمحاكم المخصصة، وأكثر إمكانيـة لأن              . المحلية
فـإن  وحيث أنها عـادة مـا تقـع في الموقـع الأصـلي لمـن يحتاجونهـا،                  . تصل إليها المجتمعات المتأثرة   

وهـي قـد تـساعد أيـضا في بنـاء قـدرة             . إمكانات المحاكم الهجين في بنـاء الثقـة في الدولـة كـبيرة            
ــضاة           ــامين والق ــدعين الع ــى الم ــة عل ــا بكثاف ــد فيه ــتي تعتم ــاكن ال ــة في الأم ــة الوطني نظــم العدال

ة، ولا تسمح المحكمـة الخاصـة لـسيراليون، والـدوائر الاسـتثنائية في المحـاكم الكمبودي ـ               . الوطنيين
ــة ليوغوســلافيا      ــدا، والمحكمــة الدولي ــة لروان ــة الدولي ــان، والمحكمــة الجنائي والمحكمــة الخاصــة للبن

  .السابقة، بعقوبة الإعدام
 دولــة إلى عــضوية المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي بــدأت عملــها في        ١١٨وانــضمت   - ٣١
 فتحـت المحكمـة   وقـد .  عندما دخل نظـام رومـا الأساسـي إلى حيـز النفـاذ         ٢٠٠٢يوليه  /تموز ١

ــة التحقيقــات في   ــة الدولي ــه الاتهــام فيهــا إلى   ٦الجنائي ــع، وُجِّ ــد  ٥ شخــصا، ١٦ مواق ــهم قي  من
وأحال مجلس الأمن الحالـة في كـل مـن          . ومَثَل ثلاثة من المتهمين طوعا أمام المحكمة      . الاحتجاز

أن المـساءلة الجنائيـة     دارفور وليبيا إلى المحكمة الجنائية الدوليـة لكـي تحقـق فيهمـا، ممـا يـشير إلى                   
ولكـن تعـاون الـدول في إنفـاذ أوامـر اعتقـال دوليـة           . الدولية هـي مـن أولويـات المجتمـع الـدولي          

 الخاضـعين لأوامـر اعتقـال أو اسـتدعاء          ٢٦ ـفمن بين الأفـراد ال ـ    : أخرى لا يزال يشكل معضلة    
ى المحكمــة ولــد. صــادرة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فــإن عــشرة مــا زالــوا مطلقــي الــسراح  

ويجب على مجلس الأمن الإصرار على التعـاون        . الجنائية الدولية لرواندا تسعة لوائح اتهام معلقة      
ــهمين         ــسليم الأشــخاص المت ــاون في ت ــك التع ــا في ذل ــة، بم ــة والهجين ــع المحــاكم الدولي الكامــل م

  .الطلب عند
ظـم العدالـة المحليـة    ، فينبغـي أن تكـون ن   ٢٠٠٤وكما أشار الأمين العام في تقريره لعام          - ٣٢

بيـد أنـه، عنـدما تكـون هـذه الأنظمـة غـير قـادرة         . هي الملاذ الأول في السعي لتحقيـق المـساءلة    
غير راغبة في مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، فإن المجتمع الدولي يقف على أهبة الاسـتعداد                أو

ولا المــوارد اللازمــة وفي كــثير مــن الأحيــان، فــإن المؤســسات الوطنيــة لا تمتلــك القــدرة   . للــرد
للتصدي لقضايا معقدة تنطوي على جرائم ذات طـابع دولي، أو يـشارك فيهـا متـهمون رفيعـو                   

فعلى سبيل المثال، في السياقات المتأثرة بالـصراع قـد تكـون هنـاك أوجـه عجـز بالغـة             . المستوى
ق والـشهادات   في مجموعات مهارات التحقيق والادعاء اللازمة لتحليل الأدلة الـواردة في الوثـائ            

وقد تكون هناك أيـضا أوجـه قـصور كـبيرة في تـدابير دعـم                . ولتحديد أولويات اختيار القضايا   
كمــا يجــب أن تكــون الاحتياجــات المتخصــصة  . حمايــة الــشهود، وفي نظــم تخــزين المحفوظــات 

ــاء القــدرات علــى الــصعيد       ــة مُدمجــة بدرجــة أكثــر اتــساقا في صــلب بن لمحاكمــات جنائيــة دولي
ب بذل الجهود لتنفيـذ البنيـة الكاملـة لنظـام رومـا الأساسـي، بمـا في ذلـك القواعـد                  ويج. الوطني

الإجرائية وقواعد الإثبات، وعناصر الجـرائم، وتقـديم المـساعدة والتعويـضات للـشهود، وتـوفير                
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ــة للتعامــل مــع الجــرائم الخطــيرة    . مستــشارين في الــشؤون الجنــسانية  ــة القــدرات الوطني إن تنمي
لذلك، تـشارك   . ية من حيث التكلفة، وسيعزز النظم القضائية الوطنية ككل        سيكون أكثر فعال  

منظومة الأمم المتحـدة في جهـود منـسقة لمـساعدة الـسلطات الوطنيـة علـى تنفيـذ التكامـل بـين                       
وبـالنظر إلى النطـاق الواسـع       . المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية على الصعيد الـوطني        

اعلة والأنشطة الـتي سـيتم الاضـطلاع بهـا، يـصبح التنـسيق بـين الجهـات              المحتمل من الجهات الف   
. المانحة وأصحاب المصلحة الـوطنيين بـشأن مبـادرات التمويـل والمـساعدة التقنيـة أمـراً ضـرورياً         

  .والأمم المتحدة هي في وضع جيد لتوفير المقر لهذه الجهود التنسيقية
  

  الأمنية الوطنيةؤسسات القضائية وبناء الثقة في الم  - خامسا 
تستخدم الأمم المتحدة مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة ببناء القـدرات والإصـلاح               - ٣٣

القانوني والتوعية بـالحقوق الـتي تـؤدي إلى بنـاء الثقـة في المؤسـسات القـضائية والأمنيـة الوطنيـة                     
مل مـستويات  ، توسعت النـهج الـتي تختطهـا المنظمـة لتـش       ٢٠٠٤ومنذ عام   . وإكسابها الشرعية 

أعلى من الملكية الوطنية، وبذلَ المزيد من الجهود المتضافرة في النهج القطاعية الشاملة، وزيـادة               
  .التركيز على المبادرات الرامية إلى تسهيل الاحتكام إلى القضاء

 اضــطلاع الجهــات الفاعلــة الوطنيــة ٢٠٠٤ومــن أهــم التطــورات المــستجدة منــذ عــام   - ٣٤
يج لـبرامج سـيادة القـانون وتـصميمها وتنفيـذها، ممـا يزيـد مـن احتمـالات                 بدور أكـبر في التـرو     

ويتزايد حاليا عدد بـرامج سـيادة القـانون الـتي تتـولى الاسـتراتيجيات        . حدوث تأثير مستدام لها   
الإنمائيــــة الوطنيــــة قيادتهــــا ومواءمتــــها مــــع الاســــتراتيجيات، كمــــا في أفغانــــستان وجنــــوب 

ــسودان ــا  ال ــا وليبري ــستن. وكيني ــدرات منظمــات     وت د الأمــم المتحــدة إلى حــد كــبير جــدا إلى ق
وتتعـزز الملكيـة الوطنيـة لـبرامج        . المـدني الوطنيـة لتوجيـه الاحتكـام إلى القـضاء وتـسهيله             المجتمع

سيادة القانون حيـث يـتم تـدريب الـسلطات الوطنيـة علـى تـصميم الـبرامج وإدارتهـا ورصـدها                      
مــن القيــادة زيــادة التزاماتهــا والحــصول علــى الــدعم ويــستلزم تعزيــز الملكيــة الوطنيــة . وتقييمهــا

ندونيـسيا  إوقـد ثبـت في سـياقات متنوعـة مثـل            . السياسي والمـالي مـن الجهـات الفاعلـة الوطنيـة          
  . ليشتي وليبريا أن القيادة الوطنية عامل قوي يحفز التنمية المؤسسية- وتيمور
ــاء  ، بــات مــن الواضــح بــصورة متزايــدة أن جهو  ٢٠٠٤ومنــذ عــام   - ٣٥ ــة إلى بن ــا الرامي دن

في الـسجون   القدرات يجب أن تركز على الـشرطة وأعـضاء النيابـة العامـة والـسلك القـضائي و                 
فــإن الجهــود الكــبيرة  تــصورات عــدة، وفي . إطــار نهــج قطــاعي شــامل لتعزيــز ســيادة القــانون   

قطــاعَي المبذولــة لتأهيــل الــشرطة وتدريبــها لا تقابلــها اســتثمارات مماثلــة في بنــاء القــدرات في    
ــسجون  ــؤدي إلى      . القــضاء وال ــاطي، ممــا ي ــسفر ذلــك عــن ارتفــاع معــدلات الحــبس الاحتي وي

وعلــى . طــرينالخرمين المجــاكتظــاظ الــسجون، وازديــاد مخــاطر انــدلاع أعمــال الــشغب وفــرار  
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، يلزم تقديم مزيد من الدعم لتـوفير المـوارد البـشرية            ٢٠٠٤الرغم من التركيز الشديد منذ عام       
ويلزم بذل مزيد مـن الجهـود       . اسية التي تكفل توفير ظروف إنسانية للمحتجزين      والهياكل الأس 

النظـر في   لاستخدام محاكم متنقلة، ودفاع قانوني، ونُظُم لتتبع القضايا تحـد مـن حـالات تـأخير                 
ولمـا كـان الحرمـان مـن الحريـة لا يـزال يمثـل شـكلا                 . القضايا التي تفضي إلى اكتظاظ الـسجون      

قاب للمجرمين الأحـداث، فـلا بـد مـن زيـادة التركيـز علـى التحويـل إلى            شائعا من أشكال الع   
  .خارج النظام القضائي، وإيجاد بدائل للاحتجاز، وتحقيق العدالة الإصلاحية

وفي العديــد مــن البيئــات الــتي تــدور فيهــا نـــزاعات والبيئــات الخارجــة مــن نـــزاعات،      - ٣٦
اذ القــرارات القــضائية بحكــم أن القــضاة  القــضايا ســوء عمليــة اتخ ــالنظــر في يــضاف إلى تــأخير 

ــم          ــا أو أنه ــانوني الرسمــي كافي ــهم الق ــان لا يكــون تدريب ــن الأحي ــامين في كــثير م ــدعين الع والم
وكـذلك، تعـاني نظـم إدارة المحـاكم مـن      . يفتقرون إليه تماما، وتكون مواردهم القانونيـة ضـئيلة        

ــارا تامــا، أمــا المهــارات    ــة الــضعف عمومــا أو أنهــا انهــارت انهي .  اللازمــة لتــشغيلها فتكــون قليل
لـتي تبــذلها الأمــم المتحــدة في مجـال بنــاء القــدرات علــى زيــادة   وإدراكـا لــذلك، تتركــز الجهــود ا 

وأتـاح التـدريب في     . الكفاءة الإدارية، والمؤهلات المهنيـة، والامتثـال للقواعـد والمعـايير الدوليـة            
مجال القواعد الإجرائية والأدلة الثبوتية، إلى جانب الجهود الرامية إلى مواءمة الـسياسات المتبعـة        

 ليــشتي - التوصــل إلى نتــائج فوريــة ملموســة وهامــة في بلــدان مثــل تيمــور  فيفي قطــاع العــدل
وفي صوماليلاند، أدت جهـود المنظمـة إلى حـدوث ارتفـاع كـبير في               . وسيراليون وغينيا وليبريا  

وفي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، . معــدل الأحكــام الجنائيــة الــصادرة عــن المحــاكم ونوعيتــها
وسـتؤدي خلايـا دعـم المحاكمـات،        . ققـي الـشرطة أربـع مـرات       محعـدد   ضاعفت الأمم المتحدة    

) ٢٠١١( ١٩٩١و ) ٢٠١٠( ١٩٢٥بموجــب قــراري مجلــس الأمــن صــدر التكليــف بهــا الــتي 
بمساعدة سلطات القضاء العسكري في القـوات المـسلحة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة علـى                 

  .قدرات في مجال الادعاءمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان المزعومين، إلى تعزيز كبير لل
وكثيرا ما تعرقل التكاليف الباهظة والفساد والتحيزات الاجتماعية والثقافيـة الوصـول              - ٣٧

 هــو أن بــرامج الأمــم ٢٠٠٤ومــن بــين أهــم التطــورات الــتي اســتجدت منــذ عــام . إلى المحــاكم
. لعدالـة المتحدة لتيسير اللجـوء إلى القـضاء سـاعدت عـشرات الآلاف مـن الـضعفاء علـى نيـل ا                

 والتوعيــة ين القــانونيينومــن خــلال دعــم المعونــة القانونيــة وتــدريب المحــامين العــامين والمــساعد
ــة غــير الرسميــة، أدت برمجــة الوصــول إلى      بــالحقوق والتعــاون الوثيــق مــع قيــادات قطــاع العدال

وفي . العنـف الجنـسي والجنـساني      العدالة إلى زيادات كبيرة في الإدانات في جرائم العنف بما فيه          
السودان وسيراليون والصومال وغواتيمالا وليبريا، تؤدي أيضا الجهود الرامية لتيسير الاحتكـام            
إلى القــضاء إلى تعزيــز القــدرات المؤســسية مــن خــلال الــضغط الــشعبي، إضــافة إلى أنهــا تــساعد 
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انيــة وتمثــل المحــاكم المتنقلــة أدوات كــبيرة الأهميــة تــدعم إمك . علــى إنهــاء الإفــلات مــن العقــاب
  .الاحتكام إلى القضاء لسكان الريف وفئتي المشردين واللاجئين

الاهتمام، لا بد مـن إجـراء تقييمـات أوضـح للتـأثير المنـتظم لبرمجـة                 وومع زيادة الموارد      - ٣٨
للـسياسات   أما الجهود الراميـة إلى تحديـد ودعـم المقاضـاة الـتي تمثـل تحـديا              . الوصول إلى العدالة  

دى والمؤثرة على الفئات الضعيفة، والمعروفة أيضا باسم المقاضاة الدعويـة،           القوانين الأبعد م   أو
وكـذلك لا بـد     . فيتعين أن تكون محور اهتمام أكبر لبرامج الأمـم المتحـدة للمـساعدة القانونيـة              

من تعزيز برامج حماية الشهود وشبكات الإحالة، وخاصة في الحالات التي تنطوي علـى عنـف                
ن زيــادة تكامــل المنظــورات المتعلقــة بالأطفــال بوصــفهم ضــحايا كــذلك فــإ. جنــسي وجنــساني

  .للجريمة وشهودا عليها تؤدي إلى تعزيز برمجة الوصول إلى العدالة
مــا بعــد النـــزاع، تــشكل آليــات العدالــة غــير الرسميــة المــورد  ســياقات وفي العديــد مــن   - ٣٩

ــة    ــال العدالـ ــور في مجـ ــة احتياجـــات الجمهـ ــاح لتلبيـ ــد المتـ ــسل. الوحيـ ــات وتـ ــة الآليـ يما بإمكانيـ
ــة        غــير ــة غــير الرسمي ــنظم العدال ــا ل ــانون، عــززت المنظمــة فهمه ــد ســيادة الق ــة في توطي . الرسمي

لتنفيــذ وحــسنة التوقيــت، فهــي تــدرك تفــاوت الامتثــال  قابلــة لتــصدر المنظمــة قــرارات  وبينمــا
 إقامـة الـروابط     وتـساعد الأمـم المتحـدة في      . للقواعد والمعايير الدولية، وتفشي التحيز ضد المرأة      

ليـشتي والـصومال وليبريـا ونيبـال، علـى سـبيل             - بين الأنظمة الرسمية وغـير الرسميـة، في تيمـور         
وأُقرّ بالدور المحتمل أن تؤديه ممارسات العدالة غير الرسمية في تعزيز الـسلام والأمـن مـن                 . المثال

  .خلال أساليب الوساطة التقليدية
ــؤدي الافتقــار الم ــ  - ٤٠ ــشرعية    إلى ازمن وي ــه إلى تقــوض ال ــاده ونزاهت ســتقلال القــضاء وحي

المؤسسية تقويضا شديدا، وقـد يفـضي إلى زيـادة حـدة التـوترات القائمـة فيمـا بـين الجماعـات                      
ويـتعين بـذل المزيـد مـن الجهــود،     . المختلفـة ممـا يـؤدي إلى زيـادة خطـر انـدلاع نــزاعات عنيفـة        

ساد، مـن أجـل كفالـة الـضمانات الدسـتورية      خاصة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف    
لاستقلال القضاء، والرقابة القضائية على المـسائل الإداريـة الداخليـة، وتعـيين ذوي الكفـاءة في                 
الوظائف القضائية، وتعزيز الاتحادات المهنية القانونية، ووضع آليات وإجراءات تأديبيـة منقّحـة        

. الآنمــة لم تــأت إلا بنتــائج محــدودة حــتى  وممــا يــدعو للأســف أن جهــود المنظ . تنقيحــا جيــدا
بـد لتحقيــق النتــائج مــن حــشد المزيــد مـن المــشاركة الــسياسية مــن جانــب جميــع الأطــراف    ولا

 ، ومجلـس الأمـن    ،قيـادات الأمـم المتحـدة الميدانيـة والـسلك الدبلوماسـي الـدولي             : الفاعلة، وهي 
وعلـى الـصعيد    . ت الماليـة الدوليـة     والمؤسسا ، والمنظمات الإقليمية  ،وسائر أجهزة الأمم المتحدة   

القطري، لا بد من تخويـل منظمـات المجتمـع المـدني صـلاحية رصـد مؤسـسات العدالـة الجنائيـة                      
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وأخيرا، يمكن أيضا بذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرات الـدفاع           . والمدنية وتأمين الرقابة عليها   
  .راعاة الأصول القانونيةالقانوني من أجل التخفيف من إساءة استخدام السلطة وضمان م

  
  تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال زيادة فرص الاحتكام إلى القضاء  - سادسا 

تتعرض المرأة والفتاة للعنف والتهميش الاقتصادي والـسياسي        سياقات  في العديد من ال     - ٤١
لهـذه  ويشكل عـدم المـساواة بـين الجنـسين الـسبب الرئيـسي              . والحرمان من حقوقهما الأساسية   

 والرعايــة ، والتعلــيم، والحقــوق الــسياسية،الحــالات، ويؤججهــا التمييــز في مجــالات كــالتوظيف
ويشجّع ضـعف الأطـر القانونيـة علـى انتـهاج سياسـات وممارسـات               .  وحقوق الملكية  ،الصحية

ويـثني  . تمييزية في المؤسسات، مما يحـد مـن إمكانيـة وصـول المـرأة إلى سـبل الانتـصاف القانونيـة         
 الجنــساني للجهــات المعنيــة القــضائية والأمنيــة الحكوميــة المــرأةَ والفتــاة عــن الإبــلاغ عــن التحيــز

ويـؤجج النــزاع أوضـاع    . الجرائم المرتكبة بحقهما ويـؤدي إلى مزيـد مـن الاستنــزاف لطاقتـهما         
عدم المساواة القائمة، مما يساعد ويشجع على انتشار أشـرس أشـكال العنـف الجنـساني، بمـا في                

ويـدمر النــزاع   . الجنسي وسيلةً مـن وسـائل الحـرب      للعنف  وء إلى الاستخدام الواسع     ذلك اللج 
ــها إلى      ــالمرأة والأســرة الــتي تعيل ــدفع ب ــة وي ــة والاجتماعي ــشبكات المجتمعي العــوز وهــدة أيــضا ال

  .ودوامة الفقر
، تزايد الفهم لقضية أن المرأة والفتاة تتـأثران وحـدهما وبـشكل أشـدّ     ٢٠٠٤ومنذ عام    - ٤٢
وقـد بُـدئ في الاسترشـاد بـذلك لـدى إعـداد             . لآثار المباشرة وغير المباشرة للنــزاع وتداعياتـه       با

ويُبـذل حاليـا   . إجراءات سيادة القانون التي تعالج تحديدا شواغل المرأة المتعلقـة بالعدالـة والأمـن         
مزيـــد مـــن الجهـــود لإصـــلاح التـــشريعات التمييزيـــة، وتعزيـــز فـــرص الاحتكـــام إلى القـــضاء،   

حد للإفـلات مـن العقـاب علـى جـرائم العنـف الجنـسي والجنـساني، وضـمان مـشاركة               ووضع
المرأة في المؤسـسات وفي منتـديات بنـاء الـسلام في إطـار الـرد الـشامل مـن أجـل إحـداث تغـيير                

الأمـن  وقد عُززت برامج الأمم المتحدة بموجـب قـرارات مجلـس            . حقيقي في حياة المرأة والفتاة    
، الــــــــــتي )٢٠١٠ (١٩٦٠  و،)٢٠٠٩ (١٨٨٩  و،)٢٠٠٩ (١٨٨٨  و،)٢٠٠٨ (١٨٢٠

تدعو إلى اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لإفـلات مـرتكبي أعمـال العنـف الجنـسي والجنـساني                   
من العقـاب، وضـمان إدخـال إصـلاحات قـضائية تراعـي المنظـور الجنـساني، وكفالـة مـشاركة                     

 ذلـك إصـلاح قطـاعي العدالـة         المرأة في جميع جوانب عملية الإنعاش بعد انتـهاء النــزاع، بمـا في             
القــرار مــن  ٨ بموجــب الفقــرة ٢٠١٠وتحديــدا، كُلــف فريــق الخــبراء المُنــشأ في عــام   . والأمــن
، بــشكل خــاص، بتعزيــز القــدرات الوطنيــة في مجــال مكافحــة الإفــلات مــن   )٢٠٠٩ (١٨٨٨

 العقــاب علــى العنــف الجنــسي، وقــد بــدأ الاضــطلاع بعملــه في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  
  .وجنوب السودان والصومال
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ودلت التجربة على أن تركيز الدولة على الاستقرار الـسياسي قـد يـؤخر عمليـة اتخـاذ                    - ٤٣
ولأنـشطة الـدعوة الـتي يـضطلع بهـا          . الإجراءات التـشريعية اللازمـة لمكافحـة العنـف ضـد المـرأة            

ــشري      ــييرات ت ــز إحــداث تغ ــة في تحفي ــة أهمي ــة الانتقالي وفي . عية وســلوكيةالمجتمــع المــدني والعدال
سيراليون، ساعدت عمليـة لجنـة تقـصي الحقـائق والمـصالحة في تهيئـة مـا يلـزم مـن ديناميـة لـسن                         

ويـدل  . تشريعات لاحقة عززت ضمان حقوق المرأة وأمنها، بما في ذلك تجـريم العنـف العـائلي               
يا نجــاح الإصــلاح التــشريعي الــذي يعــالج قــضايا العنــف الجنــسي والجنــساني، والأســرة، وقــضا  

وجــود الممتلكـات وحيــازة الأراضـي في أوغنــدا وروانــدا وكولومبيـا ونيبــال، دلالــة قويـة علــى     
بيـد أن سـن التـشريعات لا يتبعـه التنفيـذ، في      . التزام وطني بوضع حد للعنف ضد المرأة والفتـاة  

ــدما يرافقهــا وضــع إطــار شــامل     . كــثير مــن الأحيــان  وعلــى الأرجــح أن تنفــذ التــشريعات عن
. توي على طرائق لتأمين تمويل مخصص ووضع خطـة عمـل أو اسـتراتيجية وطنيـة               للسياسات يح 

  .ويجب على المنظمة مواصلة جهودها لمراقبة القوانين وكفالة تنفيذها وفعاليتها
ــصور الم ــ        - ٤٤ ــؤدي الق ـــزاع، ي ــهاء الن ــد انت ــا بع ـــزاع وم للمؤســسات زمن وفي ظــروف الن

لها إلى ارتفــاع معــدلات نقــص الإبـــلاغ    القــضائية في إعمــال حقــوق المــرأة ومعالجــة شــواغ      
، بُذل مزيد من الجهود لضمان مراعاة الولايـات والإجـراءات           ٢٠٠٤ومنذ عام   . والاستنـزاف

ويـؤدي تـوفير مزيـد    . والثقافات التنظيمية والمؤسسات القضائية والأمنية للاعتبـارات الجنـسانية      
.  مـن جهـود التوعيـة إلى تمكـين المـرأة           من المعونة القانونية، والدعم الشبه القانوني، وبذل مزيـد        

ونتيجة لتلك المبادرات، يجري تقديم الكثير من مرتكبي العنـف الجنـسي والجنـساني إلى المحـاكم                 
ــاطق بلــدان في  ــة الكونغــو ومن ــةمثــل تــشاد وجمهوري ــسودان   الديمقراطي  وجنــوب الــسودان وال

ام المحـاكم المتنقلـة الـتي       وتكتمـل تلـك التطـورات بزيـادة اسـتخد         . وسيراليون وكوسوفو ونيبـال   
ــيح للقــضاة والمــدعين العــامين بلــوغ    ــة    مواقــع تت ــشاد وشــرق جمهوري ــة في شــرق ت جــرائم نائي

  .الكونغو الديمقراطية ونيبال وهايتي وبلدان أخرى، ما كانوا ليبلغونها لولا وجود تلك المحاكم
. ول إلى بـرامج العدالـة  ويلزم زيادة التمويل زيادة كبيرة لإتاحة الإمكانية للمرأة للوص ـ     - ٤٥

وتــستلزم هــذه المبــادرات التركيــز علــى القــضايا الاقتــصادية والاجتماعيــة الأساســية المؤديــة إلى 
وكذلك يلـزم وضـع نهـج كلـي في الاحتكـام إلى القـضاء يعـالج العواقـب البدنيـة          . عدم المساواة 

وفي . نتـــهاكاتوالنفـــسية والاجتماعيـــة والاقتـــصادية الواســـعة النطـــاق الناجمـــة عـــن تلـــك الا 
بوروندي والصومال وليبريا، فإن المراكز الجامعة للخـدمات الـتي تـوفر للنـاجين الرعايـة الطبيـة                  
ــشرطة، وســبل الحــصول علــى المــساعدة       ــة الوصــول إلى محققــي ال والمــشورة النفــسية، وإمكاني

حـالات الأذى للأطـراف الأخـرى       القانونية في مكـان واحـد، تثبـت نجاحهـا في التخفيـف مـن                
  .في المحاكم، مع تحسين معدلات الإدانةقليص حالات التأخير وت
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ويجب على المنظمة أيضا مواصلة تشجيع مـشاركة المـرأة في تحديـد نطـاق واختـصاص         - ٤٦
وتـصميم جميـع آليـات العدالــة بعـد انتـهاء النـــزاع لزيـادة الوصـول إلى العدالــة بمـا يتماشـى مــع          

ــرار   ــام القـ ــة  ). ٢٠٠٠ (١٣٢٥أحكـ ــن معالجـ ــرأة في   ويمكـ ــشاركة المـ ــلال مـ ــن خـ ــز مـ التمييـ
ويمكن تيسير زيادة عدد السيدات المهنيات مـن خـلال تقـديم            . مؤسسات قطاع العدالة والأمن   

ــة ومــن خــلال إدخــال حــصص الحــد الأدنى       ــرامج تــشجع المــرأة علــى ممارســة المهــن القانوني ب
  .الإلزامي لإشراك المرأة في إدارة شؤون العدالة

  
 هديدات الناشئة والأسباب الجذرية للصراعاتالتصدي للت  -سابعا   

إن الجريمة العابرة للحدود الوطنية آخـذة في التجـذر في سـياقات الـصراعات ومـا بعـد                     - ٤٧
وعلـى وجـه   . الصراعات، مما يشكل تهديـدا ناشـئا للـسلام والأمـن، والتنميـة، وسـيادة القـانون              

 زيـادة المـستويات المرتفعـة مـن     الخصوص، تـؤدي أعمـال القرصـنة والتجـارة غـير المـشروعة إلى       
ــابر للحــدود     ــدم الاســتقرار الع ــسهم في ع ــة وت وتتحــدى شــبكات الجماعــات   . الجــرائم العنيف

ويمكـن أن تتخلـف سـلطات إنفـاذ القـانون           . الإجرامية المنظمة احتكار الدولة لاستخدام القـوة      
وجيـات الجديـدة،   عن جماعات الجريمة المنظمة مـن حيـث المهـارة التنظيميـة، واسـتخدام التكنول      

ويمكن لعدم كفاية التعاون فيمـا بـين وكـالات إنفـاذ القـانون داخـل الحـدود                  . والربط الشبكي 
وفي الوقـت نفـسه، تـؤدي المـستويات المتناميـة مـن الفـساد               . وعبرها أن يتسبب في إعاقة التقدم     

ــة الحاسمــة لتيــسير الجريمــة المنظمــة العــابرة للحــدود الو     ــة، إلى وغــسل الأمــوال، ذات الأهمي طني
 .إضعاف الاقتصادات واستتراف الإيرادات الحكومية

وعلى نحو متزايد، يتم التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحـدود الوطنيـة، الـتي يعتـرف                  - ٤٨
بها بوصفها سببا ونتيجة لعدم الاستقرار في آن واحد، عن طريق جهود بناء القـدرات الطويلـة                 

ففــي الــصومال، علــى ســبيل المثــال، تــشمل . ادة القــانون لــسياالأجــل في الإطــار الأوســع نطاقــ
استراتيجيات المنظمة لمكافحة القرصنة توفير المـساعدة التقنيـة للقـضاة والمـدعين العـامين بـشأن                 

وهناك أيضا اعتـراف    . قوانين مكافحة القرصنة، والعون القانوني، والطاقة الاستيعابية للسجون       
لمنظمــة العــابرة للحــدود الوطنيــة في ســياق تــدخل الأمــم متزايــد بأنــه ينبغــي التــصدي للجريمــة ا

المتحــدة في البيئــات الــتي تعقــب فــورا انتــهاء الــصراع لمنــع العــصابات الإجراميــة مــن الإســراع   
ويشكل تزايد استخدام تقييمات الأمـم المتحـدة        . بتوطيد نفوذها وإضفاء الصفة المؤسسية عليه     

  .ات الأمم المتحدة للسلام تطورا مشجعاللجريمة المنظمة في البلدان المضيفة لعملي

وهنــاك اعتــراف متنــامٍ بــأن هنــاك حاجــة إلى نُُهُــج إقليميــة للتــصدي للجريمــة المنظمــة      - ٤٩
العابرة للحدود الوطنية، بما يـشمل إقامـة تعـاون وثيـق وتـدابير لبنـاء القـدرات علـى الـصعيدين                      

زيز تقاسم الاستخبارات عبر الحـدود      وتركز المنظمة بصورة متزايدة على تع     . الوطني والإقليمي 
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وفيما يبدو أن دعـم المنظمـة لمبـادرة سـاحل غـرب أفريقيـا،         . والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون    
بالتعاون مـع الجماعـة الاقتـصادية لـدول غـرب أفريقيـا، وفي ظـل الـتغيرات الـسياسية الهامـة في                       

وقـد نجـم   . ٢٠٠٧قيا بعـد عـام   المنطقة، قد خفض بقدر كبير تهريب المخدرات عبر غرب أفري       
تزايــد عمليــات احتجــاز ومحاكمــة القراصــنة في كــل مــن جيبــوتي وكينيــا وسيــشيل عــن تحــسن  

 .التنسيق والهياكل الأساسية والقدرات في قطاعات الشرطة والمحاكم وإدارة السجون

 للحــدود وينبغــي للأمــم المتحــدة أن تــدمج الــنُّهُج المتخــذة إزاء الجريمــة المنظمــة العــابرة   - ٥٠
ومـن الـضروري تحـسين التعـاون فيمـا بـين            . الوطنية في برمجـة سـيادة القـانون علـى نحـو متزايـد             

وإيجــاد حلــول طويلــة الأجــل لمــسألة الجريمــة المنظمــة . الوكــالات للحــصول علــى نتــائج أفــضل
ابرة العابرة للحدود الوطنية، بالاستفادة من اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة الع ـ              

للحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، قد يتطلب التركيز علـى أداء الخـدمات الأساسـية               
وقـد تنـشأ حاجـة في بعـض الظـروف إلى إنـشاء محـاكم ووحـدات                  . لمؤسسات العدالـة والأمـن    

ومـن الـضروري أيـضا      . تحقيق متخصصة تعالج أشكالا محددة من الجرائم، بمـا في ذلـك الفـساد             
لتدفقات المالية إلى زعمـاء عـصابات القرصـنة والاتجـار في المخـدرات، فـضلا عـن                  تتبع ووقف ا  

ومـا يتحقـق مـن مكاسـب في         . دعم إجراء تحقيقات أكثر شمولا في حالات الإثراء غير المفهـوم          
مكافحة الفساد يمكن أن يقابل نمـو الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، ويـؤدي إلى بنـاء                      

ولا بـد مـن تـوافر الإرادة الـسياسية القويـة            . ويعيد إرساء الأعراف المعمول بها    الثقة في الدولة،    
ومـن الـضروري تنـسيق جهـود        . التي تـصبح هيئـات محاربـة الفـساد بـدونها مجـرد وعـود كاذبـة                

الدعوة من قبل الـسلك الدبلوماسـي، والجهـات الوطنيـة المعنيـة، والقطـاع الخـاص، فـضلا عـن                     
 .تحدة، بغية إحياء جهود محاربة الفساد واستعادة الأصولتوافر القيادة من الأمم الم

وبالإضافة إلى المهددات التي تمثلها الجريمة المنظمة العـابرة للحـدود الوطنيـة، ثمـة إدراك                  - ٥١
متزايد للمظالم المتنامية، الناجمة عن انتهاكات الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة، نظـرا لقـدرتها                

ــداخلي وعمليــات العــودة واســعة    . يفــةعلــى إشــعال التراعــات العن  وتــؤدي حــالات التــشرد ال
ــوارد        ــصلة بالإســكان والأراضــي والممتلكــات واســتخلاص الم ــراز التراعــات المت النطــاق إلى إب

ــة ــسلام والأمــن في مختلــف       . الطبيعي ــرار ال ــة حاسمــة لإق ــسائل بأهمي ــسم هــذه الم ــك، تت ــع ذل وم
انعدام الجنسية بوصفه مصدرا هامـا لانعـدام        كذلك يتم الاعتراف على نحو متزايد ب      . السياقات

وتلتـزم المنظمـة    . الأمن، وانتـهاكات حقـوق الإنـسان، والتـشريد القـسري، والتراعـات العنيفـة              
بــدعم وتعزيــز الأعمــال الراميــة إلى منــع انعــدام الجنــسية، خاصــة بمحاربــة التمييــز بوصــفه ســببا 

 . الإنسان للأشخاص عديمي الجنسيةونتيجة شائعين لانعدام الجنسية، وبكفالة احترام حقوق
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ويجب على الأمم المتحدة تعزيز الحوار بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة،              - ٥٢
وتحقيـــق نتـــائج ملموســـة مـــن خـــلال آليـــات العدالـــة الانتقاليـــة، والإصـــلاح القـــانوني، وبنـــاء 

يمكــن لمــساعدة و. القــدرات، وجهــود تــسجيل الأراضــي والهويــات، في جملــة مبــادرات أخــرى
المنظمة في مجال الإصلاح القانوني أن تكفل، في جملة أمور، معايرة أشكال الحمايـة الدسـتورية                

وفي هــذا الــصدد، مــن . لمعالجــة الحــق في العدالــة الاقتــصادية والاجتماعيــة للجماعــات المهمــشة
ارسـات بـشأن    الممكن تنمية قدرات دائمة في الأمم المتحدة لتـوفير المـشورة وتجميـع أفـضل المم               

عــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي توســيع نطــاق إمكانيــة الوصــول إلى برمجــة العدالــة  . وضــع الدســاتير
لكات، ومـسائل التوثيـق القـانوني، كمـا حـدث في كـل مـن                تليشمل الأسرة، والأراضي، والمم   

ويمكـن أن تـشكل اتفاقـات الـسلام أدوات هامـة لتـسجيل            . باكستان وسري لانكـا والـسودان     
 .لمبكرة إزاء الأراضي والميلاد وغير ذلك من مبادرات التسجيلالالتزامات ا

المتعلقـة بإعـادة المـساكن والممتلكـات للاجـئين والمـشردين            “ مبـادئ بنـهيرو   ”وتشكل    - ٥٣
خطــوة هامــة علــى مــسار بــروز أفــضل الممارســات المتفــق عليهــا عالميــا  ) ٢٠٠٥(داخليــا لعــام 

إلا أن  . الممتلكات في سياقات ما بعد الـصراع      يتعلق بمسائل حقوق الإسكان والأراضي و      فيما
هنـاك حاجــة إلى وضـع إطــار مؤسـسي وسياســاتي أوسـع نطاقــا للأمـم المتحــدة لمعالجـة حقــوق       
الإســكان والأراضــي والممتلكــات بــصورة أكثــر شمــولا، بــالنظر إلى أن تلــك الحقــوق يمكــن أن 

ــصالحة والانتعــاش المبكــر   ــسهم في الم ــصلا  . ت ــين سياســات  ويجــب مواصــلة استكــشاف ال ت ب
وينبغي أيضا النظـر في تـوفير       . الإسكان والأراضي والممتلكات ومبادرات التنمية الأوسع نطاقا      

وبدأت آليـات رد الحقـوق الـتي        . ضمانات أمنية من الدولة، مصحوبة بقرارات لإعادة الحقوق       
ة وينبغـي   تقوم بتعويض العائدين عن الاحتلال غير المشروع لممتلكاتهـا في تحقيـق نتـائج مـشجع               

ويجب أيضا القيام بتعزيـز قـدرات العدالـة الإداريـة للجـان الأراضـي علـى        . تكرار تلك الآليات 
 .نطاق أوسع

، هناك وعي متنامٍ بالدور الهام للتنمية الاقتصادية والعمالـة في تيـسير      ٢٠٠٤ومنذ عام     - ٥٤
م التنميـة الاقتـصادية     ويمكن للتدخلات في مجال سيادة القـانون أن تـدع          .بناء السلام والانتعاش  

. عند تركيزها على حماية حقوق الفقـراء وتزويـدهم بالمزيـد مـن وسـائل الـتحكم في مـواردهم                   
ويمكن أيضا لتزايد فرص الوصول إلى العدالة من خـلال العـون القـانوني والتوعيـة بـالحقوق أن                   

ــت      ــة مــصالح صــغار مــلاك الأراضــي والحــرفيين والتجــار، مــن تغــول المن مين إلى يــؤدي إلى حماي
وتعمل المنظمة على تعزيز الروابط بين سيادة القانون وبرمجة التنمية الاقتصادية في كـل              . النخبة

وفي ذلك المسار ستنشأ حاجة إلى زيـادة        . من جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والسودان     
يعية القويــة، المعرفـة بالـسبل الـتي تـساعد بهـا مؤسـسات العدالـة والأمـن العاملـة، والأطـر التـشر           

  .في ذلك القانون التجاري الدولي، في تيسير الاستثمار والتنمية بما
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ــؤ بهــا        -ثامنا    ــة للتنب ــر قابلي ــانون تكــون أكث تقــديم مــساعدة في مجــال ســيادة الق
 وللمساءلة وتتسم بالفعالية

ــر تجانــسا وتنــسيقا في        - ٥٥ ــا صــوب اتخــاذ نُهُــج أكث أحــرزت الأمــم المتحــدة تقــدما حقيقي
ومـع ذلـك، يجـب علـى المنظمـة أن تعـزز المـصداقية والمـساءلة           . ها في مجال سيادة القـانون     نشاط

والفعالية بزيـادة التنـسيق علـى الـصعيد الميـداني، وتحـسين تجـانس الـسياسات، وتعزيـز ترتيبـات                     
 .منظومة الأمم المتحدة

 مجــال ســيادة ، أنــشأ الأمــين العــام الفريــق المعــني بالتنــسيق والمــوارد في٢٠٠٧وفي عــام   - ٥٦
القانون، وهو آلية تنسيق مشتركة بين الوكـالات مـسؤولة عـن التنـسيق والتجـانس عمومـا في                   

ويتـألف الفريـق، الـذي تترأسـه نائبـة الأمـين            . مجال سيادة القانون داخل منظومة الأمم المتحـدة       
ع العــام وتدعمــه وحــدة المــساعدة في مجــال ســيادة القــانون، مــن المــسؤولين الرئيــسيين في تــس     

 المعنـون   ٢٠٠٦مـايو   /وفي تقريـر أيـار     .إدارات ووكالات عاملة بنشاط في مجال سيادة القانون       
-A/61/636 (“تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل سـيادة القـانون            :لنوحد قوانا ”

S/2006/980(             اقترحت كذلك منظومة من الكيانات الرائدة غير الحصرية للقطاعـات الفرعيـة ،
ــسيادة  ــانونل ــشأن      . الق ــذي صــدر مــؤخرا ب ــري ال ــزم، كمــا هــو مــذكور في تقري ــني ملت إلا أن

، بوضع نهج عملـي أكثـر ومـرن         )A/66/311-S/2011/527(القدرات المدنية في أعقاب التراعات      
إزاء تحديـــد القـــدرات والفجـــوات بالاســـتعانة بجهـــات تنـــسيق في المقـــر تـــشمل مجـــالات بنـــاء 

 .لأمنالقدرات، بما في ذلك العدالة وا

وتـدمج  . وقد حدث تقدم مطرد صوب زيادة التنسيق والتجانس على الصعيد الميداني            - ٥٧
مــسائل ســيادة القــانون بــصورة منتظمــة في التخطــيط الاســتراتيجي والمــشترك بــين الوكــالات    

وفي الــسياقات الإنــسانية، تــشكل أنــشطة ســيادة القــانون مجــالا مــن   . لعمليــات حفــظ الــسلام
وتقـوم كيانـات الأمـم المتحـدة        . الخمسة التي تنـدرج ضـمن مجموعـة الحمايـة         مجالات المسؤولية   

أكثر فأكثر بتقييمات ومبادرات وضع اسـتراتيجيات مـشتركة، مثلمـا يتـضح مـن الجهـود الـتي                   
وقـد تحـسن أداء الـدعم الـتقني     .  بيساو، وهايتي-بذلت مؤخرا في كل من شرق تشاد، وغينيا       

 سياقات حفظ السلام، كما في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة            كثيرا نتيجة للبرمجة المشتركة في    
وفي كــل مــن كولومبيــا ونيبــال  . وجنــوب الــسودان، وفي إطــار مبــادرة ســاحل غــرب أفريقيــا  

وأوغندا، فإن جهود البرمجة المشتركة تؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة أمـام النـساء للوصـول إلى                 
مج المشتركة والمتعددة السنوات في قطاع العدالـة، مثـل   وتتسم الولايات التي تعزز البرا    . العدالة

تلك الموجودة في كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بأهمية حاسمـة لزيـادة التجـانس             
 .وتحسين التنسيق، وينبغي تكرارها
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وعوضا عن ذلك، تقـوم الـشروط المحـددة    . وليس هناك نموذج قياسي للبرمجة المشتركة     - ٥٨
ونتيجة بصفة رئيسية للإجراءات التشغيلية المتباينة في مختلـف         . ن بتحديد ترتيبات ذلك   في الميدا 

ولا بـد مـن التعـاون لتحـسين تماشـي      . الكيانات، لا تزال العقبات بارزة أمـام البرمجـة المـشتركة       
عـلاوة  . الإجراءات التنفيذية مع وضع حوافز علـى نطـاق المنظومـة مـن أجـل البرمجـة المـشتركة                  

ــد الواضــح والمــشترك     علــى ذلــك،  ســيتعزز التنــسيق علــى الــصعيد الميــداني مــن خــلال التحدي
وفي سياقات حفظ السلام، يـؤدي وضـع        . للأهداف والاستراتيجيات وأساليب التنفيذ الملائمة    

الأهداف المشتركة في مرحلة مبكـرة إلى تيـسير الـسحب التـدريجي لأي بعثـة ويكفـل الانتقـال                    
ويتـسم تزايـد اسـتخدام خطـوط الأسـاس والمؤشـرات       . قتـضاء الفعال للمسؤوليات، حـسب الا  

والنقاط المرجعية المشتركة بأهمية حاسمة لتجنب الفجوات في مجـالات سـيادة القـانون الرئيـسية                
 .ويجب النص عليه في ولايات ما بعد التراع

انحين ويمكن لآليات الرصد المشتركة التي توحد بين كيانات الدولة والمجتمع المدني والم ـ             - ٥٩
والأمم المتحدة حول مؤشرات مشتركة أن تكون مفيدة في كفالة تنسيق الجهـود وتقيـيم الأثـر     

وحتى الآن، تتعرض محاولات قياس فعالية المنظمـة للإعاقـة نتيجـة لخطـوط              . على نطاق القطاع  
الأساس غير المكتملة، وأطر الرصد والتقييم الضعيفة والمتنافـسة، وعـدم وجـود حـوافز لتقاسـم                 

وتــشمل التحــديات الأخــرى الافتقــار إلى قــدرة وطنيــة في مجــال جمــع   . نتــائج بــين الكيانــات ال
ويشكل وضع مؤشـرات الأمـم المتحـدة لـسيادة القـانون واعتمادهـا              . البيانات الإدارية وتحليلها  

. وتنفيذها على نطاق المنظومة لرصد التغيرات في أداء مؤسسات العدالة الجنائية إنجازا مـشجعا             
ذه العمليــة، فــضلا عــن المبــادرات الأخــرى مــن قبيــل دليــل قيــاس مؤشــرات قــضاء  وتــشكل هــ

 .الأحداث، مؤشرا إيجابيا على أن المنظمة تقوم بتكثيف تركيزها على النتائج

وقد تحسن كل من زيادة التنـسيق وتجـانس سياسـات سـيادة القـانون بقـدر كـبير منـذ                       - ٦٠
عتماد تحت رعايـة الفريـق المعـني بالتنـسيق           من خلال عملية رسمية للاستعراض والا      ٢٠٠٤عام  

ويكفل إجراء الاعتماد تعزيز المساواة بين الجنـسين في جميـع   . والبحوث في مجال سيادة القانون   
، ٢٠٠٤ومنـذ عـام     . البرامج والسياسات التي تدعم الإصلاح الدستوري والقـضائي والقـانوني         

سيادة القـانون، ممـا أضـفى وضـوحا         تم إصدار ست مذكرات إرشادية بـشأن المواضـيع الفنيـة ل ـ           
وتتــسم هــذه المــذكرات بأهميــة خاصــة في تعزيــز تفهــم  . علــى مواقــف الأمــم المتحــدة ونُهُجهــا

وتم أيـضا نـشر الممارسـات الجيـدة والـدروس           . مشترك لتوجه السياسات علـى الـصعيد الميـداني        
دريب الجديـدة   المستفادة من خـلال حلقـات العمـل العديـدة علـى المـستوى الـتقني وأنـشطة الت ـ                  

ويركــز موقــع الأمــم المتحــدة ومــستودع وثائقهــا لــسيادة القــانون مــواد  . علــى نطــاق المنظومــة
 .السياسات والتوجيه، والموقع متاح لموظفي الميدان، والممارسين الخارجيين، والجمهور عموما
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كل وتظـل مــسائل اســتقدام المــوظفين الفنــيين الميــدانيين وتدريبــهم والاحتفــاظ بهــم تــش   - ٦١
ــة للأمــم المتحــدة   ــادرات المــشجعة المتخــذة اســتجابة لهــذه   . تحــديات حاسمــة الأهمي وتــشمل المب

التحــديات إنــشاء القــدرات الــشرطية الدائمــة والقــدرة الدائمــة للعدالــة والــسجون، فــضلا عــن 
. خبراء العدالة المدنية الذين نُشروا مؤخرا في بعثـتين إلى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وهـايتي                 

سيكون اسـتعراض القـدرات المدنيـة مفيـدا في توجيـه الانتبـاه إلى أهميـة التعـاون مـع الـشركاء                       و
 .الخارجيين

ورغم التسليم الواسع النطاق بأهمية سيادة القانون للسلام والأمن، يظل قطـاع سـيادة             - ٦٢
ة مـوارد   وثمـة حاجـة إلى زيـاد      . القانون في الأمم المتحدة يفتقـر إلى المـوارد قياسـا بحجـم مهمتـه              

الميزانيــة المحــددة مــن أجــل التــدخلات في مجــال ســيادة القــانون لكفالــة تحقيــق عمليــات حفــظ    
ومتى ما سمح كل مـن      . السلام والبعثات السياسية الخاصة لأهدافها المنصوص عليها في ولاياتها        

القــدرات وحجــم الوجــود، يمكــن للبعثــات أن تبــادر بأنــشطة للقيــام بمهمــة صــادر بهــا تكليــف  
وينبغـي تقيـيم   . تتاح لها موارد تبرعات أو لم يتم جمعها بعد، بل وينبغي لها أن تبادر بذلك             ولا

تلك التدابير في ضوء الميزة النسبية في ذلك الـسياق والعمـل الـذي تؤديـه القطاعـات الأخـرى،               
ويمكـن  . مع احتـرام الكفـاءات والولايـات الأساسـية لكيانـات الأمـم المتحـدة في الوقـت نفـسه                

ام الجهات الفاعلة الأخرى التابعة للأمـم المتحـدة لتـصريف المهـام الـصادر بهـا تكليـف                   لاستخد
والمدرجــة في الميزانيــة والــتي تكــون معــدة جيــدا لأدائهــا أن تــوفر ميــزات عمليــة، بمــا في ذلــك     
الاشتراك مع كيان يكون له وجود متكرر في البلد أو المنطقة قبل نـشر البعثـة ومـن المـرجح أن         

كما أن الآليات ذات التمويل المشترك أظهرت قـدرتها علـى        . ا بعد مغادرة البعثة   يكون موجود 
  .ادخار نفقات عامة لا يستهان بها وينبغي استخدامها بقدر أكبر

  
  استنتاجات وتوصيات : قدماالسبيل   -تاسعاً   

ــة             - ٦٣ ــد الثق ــسلام وتوطي ــدولي بال ــزام ال ــوز الالت ــوى رم ــين أق ــن ب ــم المتحــدة م ــد الأم تع
بلـوغ أهـداف    عمـل موحـد ل    فيما بين الشعوب المتضررة من التراع الـتي تحتـاج إلى            طمئنان  والا

أول منظمــة دوليــة تكــون والأمــم المتحــدة، الــتي كــثيراً مــا . بعيــدســيادة القــانون علــى المــدى ال
تتواجــد في الميــدان أثنــاء الــتراع وعقــب انتهائــه مباشــرة، هــي منظمــة مؤهلــة تمامــاً بــأن تظهــر    

تبني بالتالي الثقـة    أن  بكرة والمرئية والملموسة التي تفضي إلى تحقيق سيادة القانون، و         المكاسب الم 
ــسياسية   ــسويات ال ــاء الت ــة أثن ــال  ذاوإدراكــاً له ــ. العام ــادة اســتثمارات رأس الم ــتعين زي ــى ، ي  عل

الحـالي  تحـدي   ال المالي والسياسي في مبادرات المنظمة المتعلقة بسيادة القانون لمواجهة           الصعيدين
  .لمتعدد الأبعاد والمتعلق بجدول أعمال السلم والأمنا
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  اتفاقات السلام والولايات بلمفاوضات وتتعلق بااعتبارات   - ألف  
يشجع مجلس الأمن على تعزيز دعمه لمحكمة العدل الدولية عبر جملة أمور منـها طلـب                - ٦٤
  .لزوماء الدولي عند الالمسائل إلى القض  الأطراف والتوصية بأن تحيلإلىستشارية الاراء الآ
ن ون المقيم ـوالمنـسق بمـا في ذلـك   الأمـم المتحـدة،   قيـادة   أن يـشجع    الأمـن   وينبغي لمجلس     - ٦٥

 علـى مواصـلة الإعـراب عـن الـدعم للأنـشطة       ،ن للأمـين العـام  ون الخاص ـوللأمم المتحدة والممثل 
  .ت الوطنيةوالبرامج التي تعزز سيادة القانون أثناء الحوار الرفيع المستوى مع السلطا

، أثنـاء تحديـد الولايـات، علـى النظـر في توجيـه إشـارات صـريحة          الأمـن  شجع مجلس ويُ  - ٦٦
للحاجة إلى اتخاذ تدابير العدالة الانتقالية، حيثما لزم الأمر، مع مراعاة الشواغل الخاصة للنـساء               

  .والأطفال
ادة جماعيـة   عفـو بـشأن عمليـات إب ـ     لطلباتإقرار  أي  على رفض   الأمن  ويشجع مجلس     - ٦٧
انتــهاكات جــسيمة لحقــوق الإنــسان وعلــى أي جــرائم ضــد الإنــسانية أو  وأجــرائم حــرب  وأ

  .دعم تنفيذ أحكام العدالة الانتقالية وسيادة القانون عبر اتفاقات السلام
ــشجع الأمــن وينبغــي لمجلــس    - ٦٨ ــلاء أن ي ــى مواصــلة إي ــضحايا في  عل  الاهتمــام لحقــوق ال

تعويــضات، ولا ســيما ضــحايا التراعــات ذات الــصلة  علــى والانتــصاف الحــصول علــى ســبيل 
  .بالعنف الجنسي والجنساني

 تعزيــز المــساءلة عــن الانتــهاكات الجــسيمة لحقــوق ستمر في أن يــ الأمــنوينبغــي لمجلــس  - ٦٩
ــسان و ــدولي،   عــن الإن ــساني ال ــانون الإن ــهاكات الخطــيرة للق ــذ   عــبر الانت ــها دعــم تنفي ســبل من

  .حقيقتوصيات اللجان الدولية للت
 أن يشجع جميع الدول الأعضاء علـى التعـاون بـصورة كاملـة مـع                 الأمن وينبغي لمجلس   - ٧٠

أنـشئت بـدعم منـها، وأن ينظـر في          التي  الآليات الدولية والمختلطة التي أنشأتها الأمم المتحدة أو         
  .منتظمة عن تعاون الدولة بشأن اعتقال المتهمين بجرائم حرببإعداد تقارير التكليف 

 أن يواصل التكليف بوضع وتنفيذ برامج الأمـم المتحـدة المـشتركة              الأمن وينبغي لمجلس   - ٧١
الإصلاح وأن يكفل تقيـيم أداء هـذه        لمؤسسات   الشرطة والقضاء و   هازيوالمتعددة السنوات لج  

  .على نحو مشتركالبرامج وتخطيطها وتنفيذها ورصدها وتقديرها 
ــي لمجلــس   - ٧٢ ــنوينبغ ــشجع الجهــات   الأم ــة وا أن ي ــى   لوطني ــصلحة عل ــة صــاحبة الم الدولي
 المنتظم لمؤشرات الأمم المتحـدة لـسيادة القـانون باعتبارهـا وسـيلة رئيـسية لتقيـيم نقـاط                    طبيقالت

مؤسـسات إنفـاذ القـانون والمؤســسات القـضائية والإصـلاحية ومـدى فعاليتـها في حــالات         قـوة 
ى فعالية المـساعدة في مجـال سـيادة       وكوسيلة لتعزيز نهج المنظمة إزاء قياس مد      . التراع وما بعده  
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ــي   ــانون، ينبغ ــضاً  لالق ــس أي ــف لمجل ــية و   أن يكل ــصاءات إحــصائية أساس ــإجراء استق ــامب  القي
  .عمليات منهجية وإعداد تقارير دورية عن مؤشرات التقدمب

ــرارات     - ٧٣ ــام القـــ ــاة لأحكـــ  ١٨٨٨ و، )٢٠٠٨ (١٨٢٠  و،)٢٠٠٠ (١٣٢٥ومراعـــ
أن يــشجع إدمــاج الأمــن ، ينبغــي لمجلــس )٢٠١٠ (١٩٦٠ و، )٢٠٠٩ (١٨٨٩ و، )٢٠٠٩(

المنظورات الجنـسانية في جميـع بـرامج سـيادة القـانون، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بتـدريب مـوظفي                       
وتمويـل  وينبغي للمجلس أن يشجع، عند الاقتـضاء، علـى تمكـين             .إنفاذ القانون وتحقيق العدالة   

 تتعلــق  الــتيرائمحقيــق في الجــلتمكينــهم مــن التوحــدات الــشرطة المتخصــصة وقــضاة التحقيــق  
وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي للمجلــس أن يــشجع علــى زيــادة الاســتثمار في  . بــالعنف الجنــسي

  .مبادرات النساء فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء
أن يـشجع الـدول الأعـضاء علـى تـسمية خـبراء مـدنيين في مجـال             الأمـن   وينبغي لمجلـس      - ٧٤

  .دة المشاركة في قطاع سيادة القانونالعدالة لدعم كيانات الأمم المتح
زيــادة التمويــل المخــصص للمهــام  بنــد ل أن يــشجع علــى إدراج  الأمــنوينبغــي لمجلــس  - ٧٥

المقررة في دعم مؤسسات العدالة والأمن في الميزانية المقـررة لعمليـات حفـظ الـسلام والبعثـات                  
أنـشطة  تنفيـذ  الـشروع في  وينبغـي لهـا   بـل  وفي بعـض الحـالات، يمكـن للبعثـة     . السياسية الخاصة 

وينبغـي تقيـيم هـذه التـدابير في     . لأداء مهمة مقـررة لا تتـوفر لهـا التبرعـات أو لم تجمـع لهـا بعـد                 
ضوء الميزة المقارنة في هذا السياق والعمل الذي تضطلع بـه جهـات فاعلـة أخـرى، مـع احتـرام        

  .كيانات الأمم المتحدةوالولايات الأساسية لختصاصات الا
المحــاكم تــبرئهم  أن يــشجع الــدول علــى إيــواء الأشــخاص الــذين  الأمــن لمجلــسوينبغــي  - ٧٦

الجنائية الدولية أو الذين قضوا عقوبتهم الـتي أدينـوا بهـا والـذين لا يـستطيعون العـودة إلى البلـد                      
  .الذي يحملون جنسيته لأسباب أمنية

  
  اعتبارات تتعلق بمنظومة الأمم المتحدة  - باء  

لعدل الدولية ومـع الجهـات المانحـة للارتقـاء بمـستوى التنـسيق مـن                سأعمل مع محكمة ا     - ٧٧
أجل تقديم دعم متـسق وشـامل إلى الـسلطات الوطنيـة لتمكينـها مـن مقاضـاة مـرتكبي الجـرائم                      

  .الدولية الخطيرة
ــأكفل   - ٧٨ ــامل لحمايـــة الأطفـــال       قيـــام وسـ ــع إطـــار شـ ــات العدالـــة الانتقاليـــة بوضـ آليـ

ت أن تتــواءم مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل وغيرهــا مــن المعــايير وينبغــي لهــذه الآليــا. ومــشاركتهم
  .والالتزامات القانونية الدولية
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وسأدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز وضع نهج إزاء سيادة القانون والتشجيع على بنـاء              - ٧٩
للوصـول إلى آليـات العدالـة والعدالـة         المقـدم   قدرات مؤسسات العدالة والأمن وتوحيـد الـدعم         

  .قيادة الأمم المتحدة في هذه الميادينبنهج مشتركة على اتباع تشجيع القالية، مع الانت
 وضـع سياسـات متفـق عليهـا بـشأن الوصـول إلى العدالـة، بمـا في             الاستمرار في وأعتزم    - ٨٠

ذلك ترسيخ هذه السياسات في تعزيـز الحقـوق الاجتماعيـة والاقتـصادية وفي التـسوية الـسلمية                  
  .رض والملكية مثل تلك المتعلقة بحقوق الإسكان والأ،يةدنللمنازعات الم

 علـى   ومـع الـسلطات الوطنيـة المختـصة       داخليـا   نطـاق،   ال بشكل واسـع  سيق  نوأعتزم الت   - ٨١
 لتوفير الدعم الفعال للقدرات الوطنية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العـابرة            السواء، وذلك 

  .فحة الفساد دعماً لهذه الجهودللحدود الوطنية وإنشاء هيئات مختصة لمكا
تي واعتزم أيضاً ضمان أن تستجيب الأمم المتحدة استجابة عاجلة وشاملة للطلبـات ال ـ              - ٨٢
 السلطات الوطنيـة للمـساعدة في عملـيتي وضـع الدسـتور والإصـلاحات التـشريعية وأن         هاقدمت

  .فضل الممارسات والتجارب المقارنةتعمل بوصفها سجلاً لأ
عزيز التزام المنظمة بدعم وتحسين الإجراءات الرامية إلى منـع انعـدام الجنـسية،              وأعتزم ت   - ٨٣

 والنتيجـة الـشائعة     الـشائع  التمييـز باعتبـاره الـسبب         الذي يلحقه  ظلمعن ال كشف  البما في ذلك    
  .شخاص عديمي الجنسيةلانعدام الجنسية وضمان احترام حقوق الإنسان للأ
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	والمبادرات التي تتخذها الأمم المتحدة بشأن سيادة القانون ضرورية جدا بالنسبة للسلم والأمن الدوليين. ففي حالات النزاع وما بعد النزاع، تساعد الأمم المتحدة البلدان في إرساء سيادة القانون من خلال كفالة المساءلة وتعزيز الأعراف، وبناء الثقة في المؤسسات القضائية والأمنية، وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتركز المنظمة بشكل متزايد على التهديدات الناشئة التي تواجه سيادة القانون، من قبيل الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، وعلى الأسباب الجذرية للنزاعات، بما في ذلك قضايا العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
	وفي هذا المسعى، ستجلب زيادة الدعم للجهود المتعددة الأطراف الكثير من القدرة على التنبؤ والمساءلة اللتين تمس الحاجة إليهما كثيرا في مجال سيادة القانون. وستساعد الإرادة السياسية المعززة، وبذل جهود أقوى لبناء الملكية الوطنية والتوسع في استخدام مقاييس موضوعية للتقدم على كفالة الاستدامة والتأثير على المبادرات الوطنية للإصلاح.
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	أولا - مقدمة
	1 - في حزيران/يونيه 2010، نظر مجلس الأمن في البند المعنون ”تشجيع وتعزيز سيادة القانون في صون السلام والأمن الدوليين“. وفي وقت لاحق في 29 حزيران/يونيه، طلب المجلس إلى الأمين العام أن يقدم تقرير متابعة يقيم فيه التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام لعام 2004 بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع (S/2004/616)، وأن ينظر، في هذا السياق، في اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون (انظر الوثيقة S/PRST/2010/11). وبذا أقدم هذا التقرير في أعقاب مشاورات أجريتها مع الدول الأعضاء، وكيانات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء مستقلين. 
	2 - ويصوغ التقرير المذكور آنفا بشأن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع لغة موحدة لمفاهيم ”العدالة“ و ”سيادة القانون“ و ”العدالة الانتقالية“ نشأ عنها خطاب قوي ومتماسك. وحدد التقرير أيضا الأساس المعياري للمساعدات التي نقدمها، أي ميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب الركائز الأربع للنظام القانوني الدولي الحديث وهي: القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، وقانون اللاجئين الدولي، إضافة إلى ثروة الأمم المتحدة من معايير حقوق الإنسان ومنع الجريمة والعدالة الجنائية. 
	3 - وفي السنوات السبع التي تلت التقرير، عملت الأمم المتحدة على توجيه الانتباه الدولي بدرجة كبيرة إلى أهمية سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. ويتجلى ذلك في نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 (القرار 60/1)؛ وتقرير الأمين لعام 2006 المعنون، ”لنوحد قوانا: تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون“ (A/61/636-S/2006/980)؛ ويتجلي أيضا، منذ عام 2008، في التقرير السنوي للأمين العام عن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها (A/63/226، و A/64/298، و A/65/318، و A/66/133). وفي عام 2012، سيواصل اجتماع رفيع المستوى تعقده الجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي خلال الجزء الرفيع المستوى من دورتها السابعة والستين التأكيد على التزام المنظمة بتوسيع نطاق الاهتمام والدعم الدوليين.
	4 - ومنذ عام 2004، أصبحت نُهجنا في تعزيز سيادة القانون بيّنة على نحو أوضح. ففي مجتمعات النزاع ومجتمعات ما بعد النزاع، تساعد الأمم المتحدة البلدان على إرساء سيادة القانون من خلال كفالة المساءلة وتعزيز الأعراف، وبناء الثقة في المؤسسات القضائية والأمنية، وتعزيز المساواة بين الجنسين. وتركز المنظمة بشكل متزايد على التهديدات الناشئة التي تواجه سيادة القانون، من قبيل الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، وعلى الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك قضايا العدالة الاقتصادية والاجتماعية. وتثبت هذه الجهود ضرورتها بالنسبة لجدول أعمال أوسع نطاقا في مجال السلام والأمن. ومع ذلك تطالب الدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الوطنيون، عن حق، بمزيد من القدرة على التنبؤ والمساءلة والفعالية في أنشطة المنظمة. وفي الواقع، هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لكفالة وضع نهج موحَّد إزاء سيادة القانون، ومعالجة الثغرات في مجال البرمجة المستندة إلى الأدلة، ودمج إصلاح القطاع الأمني في الإطار الأوسع لسيادة القانون. وبالإضافة إلى ذلك، من الضروري بذل مزيد من الجهد لرفع مستويات الملكية الوطنية، والتشجيع على التنسيق مع المانحين، وتعزيز الإرادة السياسية. 
	5 - ويكتسي التوقيت أهمية بالغة في جميع مساعينا. ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأماكن أخرى، يشكل الطلب الشعبي الرامي إلى إتاحة قدر أكبر من المساءلة والشفافية وسيادة القانون المحرك للتغييرات السياسية التي تجري بوتيرة مثيرة. وفي وقت صياغة هذا التقرير، فإن الأوضاع التي تتطور بسرعة في تونس، والجمهورية العربية السورية، وجنوب السودان، وكوت ديفوار، وليبيا، ومصر، تزيد الطلب كثيرا على خبراتنا الفنية، وتختبر حدود قدراتنا. وحتى الآن، لم يواجه قطاع سيادة القانون في الأمم المتحدة تحديات شديدة من هذا القبيل، أو لم تتح له مثل هذه الفرص التاريخية. 
	ثانيا - سيادة القانون وجدول أعمال السلام والأمن
	6 - يتزايد الاعتراف بأن الدول التي اتسمت بالحوكمة غير الفعالة، والسياسات القمعية، والفقر، وارتفاع معدلات الجرائم العنيفة، والإفلات من العقاب، تشكل تهديدات كبيرة للسلام والأمن الدوليين. إذ تؤدي أوجه العجز المفرط في مؤسسات العدالة والأمن للدولة، التي تفاقمت بسبب انتشار الفساد والتدخل السياسي، إلى تدني مستويات أمن المواطن والفرص الاقتصادية، وإلى نمو السخط وعدم الثقة أو العداء الصريح تجاه الحكومة. وتقف الحركات الأيديولوجية المتطرفة في كثير من الأحيان على أهبة الاستعداد لتسخير هذه العواطف، فتحرض الفئات المهمشة، والشباب العاطلين عن العمل، والعناصر الإجرامية، على تحدي النظام القائم من خلال اللجوء إلى العنف. وتنشأ الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بالتوازي مع زيادة عدم الاستقرار، فتؤجج أشكالا جديدة من العنف، وتقوض في الوقت نفسه شرعية مؤسسات الدولة واختصاصها. 
	7 - وبالنسبة للمجتمعات الخارجة من النزاعات، تسعى المؤسسات المعنية بالأمن والعدالة جاهدة لإدارة التحديات الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية الأوسع نطاقا التي تلازم عمليات الانتعاش. وقد تثبت العناصر الفاعلة المؤسسية أنها غير قادرة على متابعة المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة في الماضي أو أنها غير مستعدة لذلك. كما أن المجتمع المدني ليس بعد في وضع يمكنه من مساءلة المؤسسات. وفي حال عدم استجابة الحكومة، قد تتوجه جماهير عريضة للأطراف المقاتلة لتلبية احتياجاتها من العدالة والأمن الأمر الذي يضفي الشرعية على المنظمات الإرهابية وأمراء الحرب. وتصبح الثقة المدنية في الحضيض، مما يقوض الجهود الجماعية المبذولة لمواجهة التحديات التي تعترض سيادة القانون. ويزداد مع الوقت خطر الانزلاق نحو نزاع يتسم بالعنف. 
	8 - ويفيد الإدراك العميق للتحديات والمخاطر التي تطرحها أوجه العجز في سيادة القانون إزاء السلم والأمن الدوليين في إجراء نقاش متزايد بين الدول الأعضاء بشأن الأثر الذي يخلفه انعدام الأمن على التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وترتبط بهذا الحوار الجهود التي تبذلها المنظمة لتعزيز القواعد، والتشجيع على المساءلة، وبناء الثقة في المؤسسات، ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين. وعلى النحو الذي أُبرز مؤخرا في تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم لعام 2011، تكتسي هذه الجهود أهمية رئيسية في تيسير عمليات التحول الاجتماعي والسياسي والمؤسسي المعقدة التي توقف دوامات العنف وتنشط الانتعاش الاقتصادي. 
	ثالثا - تعزيز سيادة القانون على مستويات متعددة
	9 - منذ عام 2004، يزداد الاعتراف بأن تعزيز سيادة القانون يتطلب أكثر من مجرد الدراية الفنية والدعم البرنامجي. فمن الضروري التعبير عن الإرادة السياسية وزيادة الاستفادة من مصالحنا الجماعية من خلال قيام مجموعة واسعة من العناصر الفاعلة على شتى المستويات باتخاذ إجراءات متماسكة ومنسقة. 
	10 - وكما يتضح من عدد وافر من القرارات الموضوعية والولايات الخاصة بكل بلد، يتولى مجلس الأمن دورا متزايدا في تعزيز سيادة القانون. فمنذ عام 2004، أشار المجلس إلى سيادة القانون والعدالة الانتقالية في عدد من القرارات يتجاوز 160 قرارا، وهذا ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها التي سبقت صدور تقرير الأمين العام لعام 2004. وقد كلف المجلس أيضا بدعم سيادة القانون في كثير من بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، بما في ذلك في أفغانستان، وبوروندي، وتشاد، وتيمور - ليشتي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، والسودان، وسيراليون، والعراق، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، وليبريا، وهايتي. 
	11 - وتُدمَج أيضا أنشطة سيادة القانون والعدالة الانتقالية على نحو متزايد في قرارات مجلس الأمن التي تفرض اتخاذ إجراءات في المجالات المواضيعية. فمثلا، يشير المجلس في قراريه 1674 (2006) و 1894 (2009) إلى الدور الهام لآليات إصلاح القطاع الأمني والمساءلة في حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. وتنشئ قرارات المجلس 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) آليات للرصد والإبلاغ تجمع في الوقت المناسب، معلومات دقيقة وموضوعية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل. وتُستكمَل هذه الآليات بخطط عمل تسائل الدول عن هذه الانتهاكات. وبالمثل، فقد أوليت زيادة التركيز لاحتياجات المرأة من العدالة والأمن من خلال قرارات المجلس 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010). 
	12 - واستكمالا للجهود القوية التي يبذلها مجلس الأمن، يعمل مبعوثو الأمم المتحدة وممثلوها بشكل متزايد على تعزيز سيادة القانون ومبادرات العدالة الانتقالية في اتفاقات السلام. وإن سياسة الأمم المتحدة لرفض أي تأييد للعفو عن ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الواردة في تقرير عام 2004، تنعكس بشكل متزايد في اتفاقات السلام وترتيبات وقف إطلاق النار وغيرها من الترتيبات؛ كما أن حالات العفو العام أقل انتشارا اليوم بشكل ملحوظ. غير أن إدماج تدابير العدالة والمساءلة في اتفاقات السلام لا يزال متفاوتا.
	13 - ومن المهم أن يلتزم مجلس الأمن بالقاعدة الأساسية للمبادئ القانونية بغية كفالة شرعية الإجراءات التي يتخذها. وقد أدى إنشاء المحاكم الجنائية الدولية، والحفاظ على نظم الجزاءات المعقدة، من بين مبادرات أخرى، إلى إثارة التساؤلات في المجلس بشأن الطابع الملزم التي يكتسيه القانون الدولي. وتتمثل الخطوات التي يمكن أن تعزز شرعية الإجراءات التي يتخذها المجلس، في توسيع نطاق ولاية أمين المظالم في ظل نظام الجزاءات الخاص بتنظيم القاعدة، عملا بقرار المجلس 1989 (2011)، واللجوء بشكل متزايد إلى محكمة العدل الدولية لتوضيح العناصر القانونية للمنازعات الدولية،. ويزداد تعزيز دور المحكمة في صون السلم والأمن الدوليين عندما تقبل الدول الأعضاء ولايتها الإلزامية.
	14 - وتُبرِزُ قيادة الأمم المتحدة في البلدان، بما في ذلك الممثلين الخاصين، ونواب الممثلين الخاصين، والمنسقين المقيمين للأمم المتحدة، الصورةَ العامةَ لجدول أعمال سيادة القانون في بلدان من قبيل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وليبريا، ونيبال، وهايتي. وتكتسي قيادتها أهمية بالغة لتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين كيانات المنظمة والدعوة باسمها بشأن القضايا المثيرة للاهتمام في الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها مع نظيراتها الوطنية. ومع مراعاة أن حالات الصراع وما بعد الصراع تشكل بيئات معقدة بوجود الكثير من الأولويات المتنافسة، فيجب على المقر أن يقدم إلى القيادة الميدانية سياسات وتوجيهات تنفيذية أقوى في مجال سيادة القانون.
	15 - وهناك وعي متزايد بأن تعزيز سيادة القانون بنجاح يتطلب مزيدا من التنسيق الفعال بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء وأصحاب المصلحة الوطنيين. وتساهم الدول الأعضاء بالغالبية العظمى من التمويل الذي توفره الجهات المانحة من أجل مبادرات سيادة القانون من خلال البرامج الثنائية، وغالبا ما يتم ذلك بالتوازي مع الجهود المتعددة الأطراف والاستراتيجيات الوطنية. ويمكن أن يؤدي تحسين التنسيق فيما بين البرامج الثنائية في إطار الأمم المتحدة وتمشيا مع الاستراتيجيات المملوكة وطنيا إلى استخدام الموارد على نحو أكثر فعالية وكفاءة. كما ويمكن تقديم المساعدة في مجال التنسيق عندما تموَّل برامج سيادة القانون من خلال ترتيبات التمويل الجماعي وآليات التمويل القائمة. وينبغي أن تقدم الموارد المالية الحوافز للبرمجة المشتركة في منظومة الأمم المتحدة ومع الشركاء الخارجيين. وينبغي مراعاة الدعوات المتزايدة التي يطلقها كل من البلدان المانحة والبلدان المستفيدة من أجل وضع آلية دولية للتنسيق بين المانحين في قطاع سيادة القانون.
	16 - وتتطلب الجهود الرامية إلى بناء سيادة القانون الدعم والمشاركة من أصحاب المصلحة الوطنيين لكفالة السلطة والشرعية اللازمتين لكي تحقق مبادرات سيادة القانون النتائج المرجوة. وينبغي مواصلة التشجيع على إشراك العناصر الفاعلة الوطنية في تنسيق استراتيجيات سيادة القانون وتطويرها. واستكمالا لهذا الجهد، يجب إدماج وجهات النظر التي تقدمها مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم النساء والفئات المهمشة، في تصميم مبادرات سيادة القانون والعدالة الانتقالية وفي تنفيذها ورصدها وتقييمها.
	رابعا - ضمان المساءلة وتعزيز المعايير
	17 - تشجع مبادرات العدالة الانتقالية على المساءلة وتعزز احترام حقوق الإنسان وهي ذات أهمية حاسمة لتنمية مستويات قوية من ثقة المجتمع المدني اللازمة لدعم إصلاحات سيادة القانون والتنمية الاقتصادية والحوكمة الديمقراطية. وقد تشمل مبادرات العدالة الانتقالية كلا من الآليات القضائية وغير القضائية، بما في ذلك المحاكمة الفردية، والتعويضات، وتقصي الحقائق، والإصلاح المؤسسي، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل من الخدمة.
	18 - ومنذ عام 2004، أصبحت مبادرات العدالة الانتقالية مكوناتٍ راسخةً في إطار سيادة القانون الأوسع بالأمم المتحدة وعناصر لا غنى عنها في التخطيط الاستراتيجي لمرحلة ما بعد النزاع. وقد نمت خبرة الأمم المتحدة بدرجة كبيرة، مما أدى إلى اتباع نُهُج أكثر شمولا وتعقيدا. وتُفْهَم المشاورات الوطنية جيدة التنفيذ في الوقت الحالي على أنها شروط مسبقة أساسية لضمان أن تعكس آليات العدالة الانتقالية احتياجات المجتمعات المتأثرة بالصراعات، بما في ذلك الضحايا. وهناك أيضا أدلة متزايدة على أن تدابير العدالة الانتقالية التي تتطور مع مرور الزمن وتنطوي على ملكية وطنية قوية تؤدي إلى مزيد من الاستقرار السياسي في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع.
	19 - وقد عملت الأمم المتحدة على تقوية الإطار المعياري الذي يدعم العدالة الانتقالية، بما في ذلك الحق في العدالة، وفي تقصي الحقيقة، وفي ضمانات عدم التكرار. ومن الجدير بالذكر أن الجمعية العامة أكدت مجددا، في عام 2005، على حق الضحايا في الحصول على التعويضات، من خلال اعتماد المبادئ الأساسية والتوجيهات المتعلقة بالحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي (قرار الجمعية العامة 60/147، المرفق).
	20 - وحاليا، هناك اعتراف واسع بأن عمليات العدالة الانتقالية وبناء القدرات المؤسسية يعزز بعضهما البعض. فمن المسلم به، على سبيل المثال، أن إجراءات فحص السجل الشخصي والمحاكمات الوطنية يمكن أن تساعد في تفكيك الهياكل التعسفية بالدولة والشبكات الإجرامية التي من شأنها، بخلاف ذلك، أن تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات القضائية والأمنية. ويمكن لتقارير لجان تقصي الحقائق أن تكشف أنماط الانتهاكات، وأن توعي بحقوق الضحايا، وأن تُقَدِّم خرائط طريق للإصلاح. كما يمكن لعمليات العدالة الانتقالية أن تعمل على بناء قدرات الجهات الوطنية الفاعلة في المجالين القضائي والأمني، حيث تكون تلك الجهات الفاعلة مدرجة ضمن تصميم وتنفيذ مبادرات الادعاء العام الوطني أو مستثمرة في نتائج جهود الإفصاح عن الحقيقة. ويمكن لبناء القدرات المؤسسية الأوسع نطاقا، بدوره، أن يوفر بيئة أكثر أمانا للسلطات لإجراء التحقيقات، أو للشهود والضحايا للمشاركة في آليات الإفصاح عن الحقيقة. وعلى الرغم من أن الروابط بين عمليات العدالة الانتقالية وبناء القدرات المؤسسية تخضع للتعزيز منذ عام 2004، إلا أنه، للمضي قدما، هناك حاجة لقدر أكبر من الالتزام بغرض توحيد نهجنا.21 - ويجب على المنظمة أن تضمن الشمول الكامل للسكان المهمشين، بما في ذلك المشردين واللاجئين والنساء والأطفال. وهناك اعتراف متزايد بأن المشاركة الطوعية للأطفال في آليات العدالة الانتقالية تعزز من المساءلة وتشجع على المصالحة. وتَعْتَبِر الآليات القضائية وغير القضائية، على نحو متزايد، أن مرتكبي العنف ضد الأطفال هم المسوؤلين عنه. ولكن يجب دعم الأطفال الذين يشاركون في هذه الآليات من خلال سياسات وإجراءات وممارسات مؤاتية للطفل. علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى وضع معايير دنيا مشتركة تُعْنى بالأطفال والعدالة الانتقالية.
	22 - وتشارك النساء والفتيات على نحو متزايد، منذ عام 2004، في عمليات العدالة الانتقالية، وهن يسلطن الضوء على العواقب الوخيمة للتشريد القسري، والاختطاف، والعنف الجنسي والجنساني، وانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وللمضي قدما، ينبغي لولايات عمليات العدالة الانتقالية أن تضمن أخذ المنظورات المتعلقة بالنساء والأطفال في الاعتبار. علاوة على ذلك، فهناك حاجة لإجراءات تراعي الفوارق بين الجنسين بغرض حماية الضحايا والشهود وتوفير مستويات أكبر من الدعم النفسي والاجتماعي المناسب للعمر. ولتوجيه الجهود في المستقبل، فلا بد من إجراء تقييمات لأثر تدابير العدالة الانتقالية على النساء والأطفال على أساس أكثر منهجية.
	23 - ويمكن للآليات غير القضائية، مثل لجان تقصي الحقائق، أن تلعب دوراً هاماً في تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ويمكنها أن تصبح بمثابة رمز للقطيعة مع الماضي، وأن تساعد في توليد الائتمان والثقة في المؤسسات القضائية والأمنية المعاد إنشاؤها حديثا. ومنذ عام 2004، أنشئت لجان لتقصي الحقائق في أماكن مثل تيمور - ليشتي (2005)، وجزر سليمان (2008)، وكينيا (2008)، وليبريا (2005)، بينما يجري بذل جهود جديدة في أوغندا، وبوروندي، وكوت ديفوار، ونيبال.
	24 - وقد كشفت التجربة بأن لجان تقصي الحقائق يمكن أن تفقد مصداقيتها بسرعة عندما لا تكون مزودة بالموارد والتخطيط والإدارة بشكل سليم، مما يقوض الثقة التي تهدف إلى بنائها. ومن المرجح أن تتعثر لجان تقصي الحقائق إذا أُدْخِلت في العملية السياسية في مرحلة مبكرة جدا، وقد يتم التلاعب بها لتحقيق مكاسب سياسية، أو أنها قد تنطوي على جهود غير كافية لالتماس الحصول على مدخلات من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الفئات السكانية التي يصعب الوصول إليها مثل الأشخاص المشردين واللاجئين. لذا فإن الملكية الوطنية القوية هي أمر ضروري في هذا الصدد. وللأسف، لدى الحكومات سجل متقلب فيما يتعلق بالامتثال بتوصيات لجان تقصي الحقائق، مما يثبت الحاجة إلى توفير آليات للمتابعة، وللمشاركة السياسية الفاعلة والطويلة الأجل من جانب المجتمع الدولي والمجتمع المدني. كما أن الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لتنفيذ التوصيات ينبغي أن يُدْمج في عمليات التخطيط في وقت مبكر. وهناك اعتراف متزايد بأن لجان تقصي الحقائق يجب أن تعالج أيضا أبعاد الصراع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من أجل تعزيز السلام والأمن لأمد طويل.
	25 - ويُنْظَر إلى لجان التحقيق بشكل متزايد على أنها أدوات فعالة لاستخلاص الحقائق الضرورية لبذل جهود أوسع نطاقا في مجال المساءلة. وقد نظرت التحقيقات الدولية، منذ عام 2004، في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة (غزة)، وباكستان، وتيمور - ليشتي، وجزر سليمان، والجمهورية العربية السورية، وغينيا، والسودان (دارفور)، وكوت ديفوار، ولبنان، وليبريا، وليبيا. وقد شجعت هذه التحقيقات السلطات الوطنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة وهي تضع الأساس للملاحقات القضائية. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس على لجان التحقيق في إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما هو الحال في دارفور. كما تقدمت لجان التحقيق أيضا بمجموعة من التوصيات الأوسع نطاقا للتدابير غير القضائية، بما في ذلك تقصي الحقائق، والتعويضات، والإصلاح المؤسسي. وبدعم من قدرات التحقيق المتخصصة، فقد برهنت لجان التحقيق على أنها عنصر جوهري في إثبات استخدام العنف الجنسي كأسلوب من أساليب الحرب.
	26 - وكما أُشير في تقرير الأمين العام لعام 2004، فإن الدول ملزمة بالعمل ضد الجناة والعمل نيابة عن الضحايا على حد سواء. ويمكن الجزم تقريباً بأن التعويضات هي الآلية القضائية المتاحة الأكثر تركيزا على الضحايا، وأنها الوسيلة الأكثر أهمية في إحداث التغيير في حياتهم. وقد برهنت خبرة الأمم المتحدة على أن التعويضات قد تسهل من المصالحة ومن الثقة في الدولة، وبالتالي تؤدي إلى سلام أكثر استقرارا ودواما في مجتمعات الخارجة من الصراع. كما يمكن للتعويضات التي تُقدَّم للضحايا أن تُخفِّض من استياء المجتمع إزاء برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج القائمة على الحوافز، فضلا عن تقويتها لمشاركة الضحايا في جهود إعادة التعمير. واليوم، فإن منظمة الأمم المتحدة تساعد الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في تقديم التعويضات، وبناء القدرات المؤسسية حيثما كان ذلك ضروريا. وتجري حاليا جهود لتقديم التعويضات في كل من أوغندا، وتيمور - ليشتي، وسيراليون، وغواتيمالا، وكولومبيا، ونيبال.
	27 - كما يتزايد الاعتراف بالتعويضات بصفتها وسيلة هامة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين، التي تشكل أحد الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات. ويجب أن تربط التعويضات للناجين من العنف الجنسي والجنساني التعويض للأفراد بالجهود الرامية للقضاء على التهميش الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك من خلال زيادة فرص الوصول إلى خدمات الصحة والتعليم وحقوق الملكية والتدابير الإيجابية لإعادة التوزيع. وعلى الرغم من أن حق الطفل في الحصول على تعويض يعتبر من الحقوق الراسخة، إلا أن عددا قليلا من الأطفال الضحايا هم الذين استفادوا من برامج التعويضات حتى الآن. ويجب الإعراب عن احتياجات الأطفال بشكل كامل في تصميم برامج التعويضات. كذلك، فإن المطلوب بذل مزيد من الجهود لضمان توافر الموارد الكافية للمحاكمات الجنائية الدولية والوطنية بغية تقديم التعويضات إلى جانب الإدانات. وتتطلب مبادرات التعويض قدراً أكبر من الدعم الإداري والسياسي.
	28 - ولا تزال المنظمة تلعب دورا رائدا في تقديم الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم دولية خطيرة إلى العدالة. وتواصل المحكمتان الدوليتان المخصصتان ليوغوسلافيا السابقة ورواندا، فضلا عن المحكمة الخاصة لسيراليون، تعزيز المعايير التي تدعم المساءلة الجنائية الدولية. فعلى سبيل المثال، مهدت المحكمة الخاصة لسيراليون الطريق لفرض عقوبات على الأفراد عن الانتهاكات الخاصة بالأطفال كما نفذت فقه استخدام السائل المنوي كدليل على الزواج القسري. علاوة على ذلك، فإن الجهود التي بذلتها المحاكم في جمع وتصنيف كميات كبيرة من الوثائق تكفل بأنه لن يتم تشويه التاريخ لاحقاً لأغراض سياسية. وقد بدأت المحكمة الخاصة للبنان، التي أُنشئت لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، عملياتها في عام 2009. وغالبية القضاة في كل دائرة من دوائر المحكمة هم قضاة دوليون.
	29 - وحققت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والمحكمة الخاصة لسيراليون، تقدما ملحوظا في استراتيجياتها المتعلقة بالإنجاز، حيث قامت بإحالة قضايا المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التي تتعلق بمتهمين من مستوى أدنى إلى المحاكم الوطنية المختصة، وبإتاحة المحفوظات للجمهور. وتم تأسيس الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين، التي تتكون من فرعين، أحدهما في أروشا للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والآخر في لاهاي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. وبالمثل، تم تأسيس المحكمة الخاصة للأعمال المتبقية لسيراليون لتنفيذ مهام المحكمة الخاصة لسيراليون بعد الانتهاء من النظر في قضية تشارلز تيلور. وستكون الحاجة المستمرة للتوعية المتعلقة بتلك المحاكم أمرا هاما ينبغي وضعه في الاعتبار في السنوات المقبلة.
	30 - لقد شهدت السنوات الأخيرة اتجاها كبيرا نحو إنشاء آليات ”هجين“ ، مثل الدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، التي بدأت عملها في عام 2006، واللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في غواتيمالا، التي بدأت عملها في عام 2007. وتتكون الآليات الهجين غالبا من قضاة ومدعين عامين دوليين ووطنيين، وتُقَام أحيانا في دوائر متخصصة في المحاكم المحلية. وقد أثبتت تلك الآليات بأنها أقل تكلفة مقارنة بالمحاكم المخصصة، وأكثر إمكانية لأن تصل إليها المجتمعات المتأثرة. وحيث أنها عادة ما تقع في الموقع الأصلي لمن يحتاجونها، فإن إمكانات المحاكم الهجين في بناء الثقة في الدولة كبيرة. وهي قد تساعد أيضا في بناء قدرة نظم العدالة الوطنية في الأماكن التي تعتمد فيها بكثافة على المدعين العامين والقضاة الوطنيين. ولا تسمح المحكمة الخاصة لسيراليون، والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، والمحكمة الخاصة للبنان، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، والمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بعقوبة الإعدام.
	31 - وانضمت 118 دولة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 1 تموز/يوليه 2002 عندما دخل نظام روما الأساسي إلى حيز النفاذ. وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية التحقيقات في 6 مواقع، وُجِّه الاتهام فيها إلى 16 شخصا، 5 منهم قيد الاحتجاز. ومَثَل ثلاثة من المتهمين طوعا أمام المحكمة. وأحال مجلس الأمن الحالة في كل من دارفور وليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية لكي تحقق فيهما، مما يشير إلى أن المساءلة الجنائية الدولية هي من أولويات المجتمع الدولي. ولكن تعاون الدول في إنفاذ أوامر اعتقال دولية أخرى لا يزال يشكل معضلة: فمن بين الأفراد الـ 26 الخاضعين لأوامر اعتقال أو استدعاء صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، فإن عشرة ما زالوا مطلقي السراح. ولدى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تسعة لوائح اتهام معلقة. ويجب على مجلس الأمن الإصرار على التعاون الكامل مع المحاكم الدولية والهجينة، بما في ذلك التعاون في تسليم الأشخاص المتهمين عند الطلب.
	32 - وكما أشار الأمين العام في تقريره لعام 2004، فينبغي أن تكون نظم العدالة المحلية هي الملاذ الأول في السعي لتحقيق المساءلة. بيد أنه، عندما تكون هذه الأنظمة غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، فإن المجتمع الدولي يقف على أهبة الاستعداد للرد. وفي كثير من الأحيان، فإن المؤسسات الوطنية لا تمتلك القدرة ولا الموارد اللازمة للتصدي لقضايا معقدة تنطوي على جرائم ذات طابع دولي، أو يشارك فيها متهمون رفيعو المستوى. فعلى سبيل المثال، في السياقات المتأثرة بالصراع قد تكون هناك أوجه عجز بالغة في مجموعات مهارات التحقيق والادعاء اللازمة لتحليل الأدلة الواردة في الوثائق والشهادات ولتحديد أولويات اختيار القضايا. وقد تكون هناك أيضا أوجه قصور كبيرة في تدابير دعم حماية الشهود، وفي نظم تخزين المحفوظات. كما يجب أن تكون الاحتياجات المتخصصة لمحاكمات جنائية دولية مُدمجة بدرجة أكثر اتساقا في صلب بناء القدرات على الصعيد الوطني. ويجب بذل الجهود لتنفيذ البنية الكاملة لنظام روما الأساسي، بما في ذلك القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وعناصر الجرائم، وتقديم المساعدة والتعويضات للشهود، وتوفير مستشارين في الشؤون الجنسانية. إن تنمية القدرات الوطنية للتعامل مع الجرائم الخطيرة سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، وسيعزز النظم القضائية الوطنية ككل. لذلك، تشارك منظومة الأمم المتحدة في جهود منسقة لمساعدة السلطات الوطنية على تنفيذ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية على الصعيد الوطني. وبالنظر إلى النطاق الواسع المحتمل من الجهات الفاعلة والأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها، يصبح التنسيق بين الجهات المانحة وأصحاب المصلحة الوطنيين بشأن مبادرات التمويل والمساعدة التقنية أمراً ضرورياً. والأمم المتحدة هي في وضع جيد لتوفير المقر لهذه الجهود التنسيقية.
	خامسا - بناء الثقة في المؤسسات القضائية والأمنية الوطنية
	33 - تستخدم الأمم المتحدة مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة ببناء القدرات والإصلاح القانوني والتوعية بالحقوق التي تؤدي إلى بناء الثقة في المؤسسات القضائية والأمنية الوطنية وإكسابها الشرعية. ومنذ عام 2004، توسعت النهج التي تختطها المنظمة لتشمل مستويات أعلى من الملكية الوطنية، وبذلَ المزيد من الجهود المتضافرة في النهج القطاعية الشاملة، وزيادة التركيز على المبادرات الرامية إلى تسهيل الاحتكام إلى القضاء.
	34 - ومن أهم التطورات المستجدة منذ عام 2004 اضطلاع الجهات الفاعلة الوطنية بدور أكبر في الترويج لبرامج سيادة القانون وتصميمها وتنفيذها، مما يزيد من احتمالات حدوث تأثير مستدام لها. ويتزايد حاليا عدد برامج سيادة القانون التي تتولى الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية قيادتها ومواءمتها مع الاستراتيجيات، كما في أفغانستان وجنوب السودان وكينيا وليبريا. وتستند الأمم المتحدة إلى حد كبير جدا إلى قدرات منظمات المجتمع المدني الوطنية لتوجيه الاحتكام إلى القضاء وتسهيله. وتتعزز الملكية الوطنية لبرامج سيادة القانون حيث يتم تدريب السلطات الوطنية على تصميم البرامج وإدارتها ورصدها وتقييمها. ويستلزم تعزيز الملكية الوطنية من القيادة زيادة التزاماتها والحصول على الدعم السياسي والمالي من الجهات الفاعلة الوطنية. وقد ثبت في سياقات متنوعة مثل إندونيسيا وتيمور - ليشتي وليبريا أن القيادة الوطنية عامل قوي يحفز التنمية المؤسسية.
	35 - ومنذ عام 2004، بات من الواضح بصورة متزايدة أن جهودنا الرامية إلى بناء القدرات يجب أن تركز على الشرطة وأعضاء النيابة العامة والسلك القضائي والسجون في إطار نهج قطاعي شامل لتعزيز سيادة القانون. وفي تصورات عدة، فإن الجهود الكبيرة المبذولة لتأهيل الشرطة وتدريبها لا تقابلها استثمارات مماثلة في بناء القدرات في قطاعَي القضاء والسجون. ويسفر ذلك عن ارتفاع معدلات الحبس الاحتياطي، مما يؤدي إلى اكتظاظ السجون، وازدياد مخاطر اندلاع أعمال الشغب وفرار المجرمين الخطرين. وعلى الرغم من التركيز الشديد منذ عام 2004، يلزم تقديم مزيد من الدعم لتوفير الموارد البشرية والهياكل الأساسية التي تكفل توفير ظروف إنسانية للمحتجزين. ويلزم بذل مزيد من الجهود لاستخدام محاكم متنقلة، ودفاع قانوني، ونُظُم لتتبع القضايا تحد من حالات تأخير النظر في القضايا التي تفضي إلى اكتظاظ السجون. ولما كان الحرمان من الحرية لا يزال يمثل شكلا شائعا من أشكال العقاب للمجرمين الأحداث، فلا بد من زيادة التركيز على التحويل إلى خارج النظام القضائي، وإيجاد بدائل للاحتجاز، وتحقيق العدالة الإصلاحية.
	36 - وفي العديد من البيئات التي تدور فيها نـزاعات والبيئات الخارجة من نـزاعات، يضاف إلى تأخير النظر في القضايا سوء عملية اتخاذ القرارات القضائية بحكم أن القضاة والمدعين العامين في كثير من الأحيان لا يكون تدريبهم القانوني الرسمي كافيا أو أنهم يفتقرون إليه تماما، وتكون مواردهم القانونية ضئيلة. وكذلك، تعاني نظم إدارة المحاكم من الضعف عموما أو أنها انهارت انهيارا تاما، أما المهارات اللازمة لتشغيلها فتكون قليلة. وإدراكا لذلك، تتركز الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في مجال بناء القدرات على زيادة الكفاءة الإدارية، والمؤهلات المهنية، والامتثال للقواعد والمعايير الدولية. وأتاح التدريب في مجال القواعد الإجرائية والأدلة الثبوتية، إلى جانب الجهود الرامية إلى مواءمة السياسات المتبعة في قطاع العدل في التوصل إلى نتائج فورية ملموسة وهامة في بلدان مثل تيمور - ليشتي وسيراليون وغينيا وليبريا. وفي صوماليلاند، أدت جهود المنظمة إلى حدوث ارتفاع كبير في معدل الأحكام الجنائية الصادرة عن المحاكم ونوعيتها. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضاعفت الأمم المتحدة عدد محققي الشرطة أربع مرات. وستؤدي خلايا دعم المحاكمات، التي صدر التكليف بها بموجب قراري مجلس الأمن 1925 (2010) و 1991 (2011) بمساعدة سلطات القضاء العسكري في القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية على محاكمة منتهكي حقوق الإنسان المزعومين، إلى تعزيز كبير للقدرات في مجال الادعاء.
	37 - وكثيرا ما تعرقل التكاليف الباهظة والفساد والتحيزات الاجتماعية والثقافية الوصول إلى المحاكم. ومن بين أهم التطورات التي استجدت منذ عام 2004 هو أن برامج الأمم المتحدة لتيسير اللجوء إلى القضاء ساعدت عشرات الآلاف من الضعفاء على نيل العدالة. ومن خلال دعم المعونة القانونية وتدريب المحامين العامين والمساعدين القانونيين والتوعية بالحقوق والتعاون الوثيق مع قيادات قطاع العدالة غير الرسمية، أدت برمجة الوصول إلى العدالة إلى زيادات كبيرة في الإدانات في جرائم العنف بما فيه العنف الجنسي والجنساني. وفي السودان وسيراليون والصومال وغواتيمالا وليبريا، تؤدي أيضا الجهود الرامية لتيسير الاحتكام إلى القضاء إلى تعزيز القدرات المؤسسية من خلال الضغط الشعبي، إضافة إلى أنها تساعد على إنهاء الإفلات من العقاب. وتمثل المحاكم المتنقلة أدوات كبيرة الأهمية تدعم إمكانية الاحتكام إلى القضاء لسكان الريف وفئتي المشردين واللاجئين.
	38 - ومع زيادة الموارد والاهتمام، لا بد من إجراء تقييمات أوضح للتأثير المنتظم لبرمجة الوصول إلى العدالة. أما الجهود الرامية إلى تحديد ودعم المقاضاة التي تمثل تحديا للسياسات أو القوانين الأبعد مدى والمؤثرة على الفئات الضعيفة، والمعروفة أيضا باسم المقاضاة الدعوية، فيتعين أن تكون محور اهتمام أكبر لبرامج الأمم المتحدة للمساعدة القانونية. وكذلك لا بد من تعزيز برامج حماية الشهود وشبكات الإحالة، وخاصة في الحالات التي تنطوي على عنف جنسي وجنساني. كذلك فإن زيادة تكامل المنظورات المتعلقة بالأطفال بوصفهم ضحايا للجريمة وشهودا عليها تؤدي إلى تعزيز برمجة الوصول إلى العدالة.
	39 - وفي العديد من سياقات ما بعد النـزاع، تشكل آليات العدالة غير الرسمية المورد الوحيد المتاح لتلبية احتياجات الجمهور في مجال العدالة. وتسليما بإمكانية الآليات غير الرسمية في توطيد سيادة القانون، عززت المنظمة فهمها لنظم العدالة غير الرسمية. وبينما تصدر المنظمة قرارات قابلة للتنفيذ وحسنة التوقيت، فهي تدرك تفاوت الامتثال للقواعد والمعايير الدولية، وتفشي التحيز ضد المرأة. وتساعد الأمم المتحدة في إقامة الروابط بين الأنظمة الرسمية وغير الرسمية، في تيمور - ليشتي والصومال وليبريا ونيبال، على سبيل المثال. وأُقرّ بالدور المحتمل أن تؤديه ممارسات العدالة غير الرسمية في تعزيز السلام والأمن من خلال أساليب الوساطة التقليدية.
	40 - ويؤدي الافتقار المزمن إلى استقلال القضاء وحياده ونزاهته إلى تقوض الشرعية المؤسسية تقويضا شديدا، وقد يفضي إلى زيادة حدة التوترات القائمة فيما بين الجماعات المختلفة مما يؤدي إلى زيادة خطر اندلاع نـزاعات عنيفة. ويتعين بذل المزيد من الجهود، خاصة في سياق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من أجل كفالة الضمانات الدستورية لاستقلال القضاء، والرقابة القضائية على المسائل الإدارية الداخلية، وتعيين ذوي الكفاءة في الوظائف القضائية، وتعزيز الاتحادات المهنية القانونية، ووضع آليات وإجراءات تأديبية منقّحة تنقيحا جيدا. ومما يدعو للأسف أن جهود المنظمة لم تأت إلا بنتائج محدودة حتى الآن. ولا بد لتحقيق النتائج من حشد المزيد من المشاركة السياسية من جانب جميع الأطراف الفاعلة، وهي: قيادات الأمم المتحدة الميدانية والسلك الدبلوماسي الدولي، ومجلس الأمن، وسائر أجهزة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية. وعلى الصعيد القطري، لا بد من تخويل منظمات المجتمع المدني صلاحية رصد مؤسسات العدالة الجنائية والمدنية وتأمين الرقابة عليها. وأخيرا، يمكن أيضا بذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرات الدفاع القانوني من أجل التخفيف من إساءة استخدام السلطة وضمان مراعاة الأصول القانونية.
	سادسا - تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال زيادة فرص الاحتكام إلى القضاء
	41 - في العديد من السياقات تتعرض المرأة والفتاة للعنف والتهميش الاقتصادي والسياسي والحرمان من حقوقهما الأساسية. ويشكل عدم المساواة بين الجنسين السبب الرئيسي لهذه الحالات، ويؤججها التمييز في مجالات كالتوظيف، والحقوق السياسية، والتعليم، والرعاية الصحية، وحقوق الملكية. ويشجّع ضعف الأطر القانونية على انتهاج سياسات وممارسات تمييزية في المؤسسات، مما يحد من إمكانية وصول المرأة إلى سبل الانتصاف القانونية. ويثني التحيز الجنساني للجهات المعنية القضائية والأمنية الحكومية المرأةَ والفتاة عن الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بحقهما ويؤدي إلى مزيد من الاستنـزاف لطاقتهما. ويؤجج النـزاع أوضاع عدم المساواة القائمة، مما يساعد ويشجع على انتشار أشرس أشكال العنف الجنساني، بما في ذلك اللجوء إلى الاستخدام الواسع للعنف الجنسي وسيلةً من وسائل الحرب. ويدمر النـزاع أيضا الشبكات المجتمعية والاجتماعية ويدفع بالمرأة والأسرة التي تعيلها إلى وهدة العوز ودوامة الفقر.
	42 - ومنذ عام 2004، تزايد الفهم لقضية أن المرأة والفتاة تتأثران وحدهما وبشكل أشدّ بالآثار المباشرة وغير المباشرة للنـزاع وتداعياته. وقد بُدئ في الاسترشاد بذلك لدى إعداد إجراءات سيادة القانون التي تعالج تحديدا شواغل المرأة المتعلقة بالعدالة والأمن. ويُبذل حاليا مزيد من الجهود لإصلاح التشريعات التمييزية، وتعزيز فرص الاحتكام إلى القضاء، ووضع حد للإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي والجنساني، وضمان مشاركة المرأة في المؤسسات وفي منتديات بناء السلام في إطار الرد الشامل من أجل إحداث تغيير حقيقي في حياة المرأة والفتاة. وقد عُززت برامج الأمم المتحدة بموجب قرارات مجلس الأمن 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010)، التي تدعو إلى اتخاذ خطوات عملية لوضع حد لإفلات مرتكبي أعمال العنف الجنسي والجنساني من العقاب، وضمان إدخال إصلاحات قضائية تراعي المنظور الجنساني، وكفالة مشاركة المرأة في جميع جوانب عملية الإنعاش بعد انتهاء النـزاع، بما في ذلك إصلاح قطاعي العدالة والأمن. وتحديدا، كُلف فريق الخبراء المُنشأ في عام 2010 بموجب الفقرة 8 من القرار 1888 (2009)، بشكل خاص، بتعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الإفلات من العقاب على العنف الجنسي، وقد بدأ الاضطلاع بعمله في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال.
	43 - ودلت التجربة على أن تركيز الدولة على الاستقرار السياسي قد يؤخر عملية اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لمكافحة العنف ضد المرأة. ولأنشطة الدعوة التي يضطلع بها المجتمع المدني والعدالة الانتقالية أهمية في تحفيز إحداث تغييرات تشريعية وسلوكية. وفي سيراليون، ساعدت عملية لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في تهيئة ما يلزم من دينامية لسن تشريعات لاحقة عززت ضمان حقوق المرأة وأمنها، بما في ذلك تجريم العنف العائلي. ويدل نجاح الإصلاح التشريعي الذي يعالج قضايا العنف الجنسي والجنساني، والأسرة، وقضايا الممتلكات وحيازة الأراضي في أوغندا ورواندا وكولومبيا ونيبال، دلالة قوية على وجود التزام وطني بوضع حد للعنف ضد المرأة والفتاة. بيد أن سن التشريعات لا يتبعه التنفيذ، في كثير من الأحيان. وعلى الأرجح أن تنفذ التشريعات عندما يرافقها وضع إطار شامل للسياسات يحتوي على طرائق لتأمين تمويل مخصص ووضع خطة عمل أو استراتيجية وطنية. ويجب على المنظمة مواصلة جهودها لمراقبة القوانين وكفالة تنفيذها وفعاليتها.
	44 - وفي ظروف النـزاع وما بعد انتهاء النـزاع، يؤدي القصور المزمن للمؤسسات القضائية في إعمال حقوق المرأة ومعالجة شواغلها إلى ارتفاع معدلات نقص الإبلاغ والاستنـزاف. ومنذ عام 2004، بُذل مزيد من الجهود لضمان مراعاة الولايات والإجراءات والثقافات التنظيمية والمؤسسات القضائية والأمنية للاعتبارات الجنسانية. ويؤدي توفير مزيد من المعونة القانونية، والدعم الشبه القانوني، وبذل مزيد من جهود التوعية إلى تمكين المرأة. ونتيجة لتلك المبادرات، يجري تقديم الكثير من مرتكبي العنف الجنسي والجنساني إلى المحاكم في بلدان ومناطق مثل تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان وسيراليون وكوسوفو ونيبال. وتكتمل تلك التطورات بزيادة استخدام المحاكم المتنقلة التي تتيح للقضاة والمدعين العامين بلوغ مواقع جرائم نائية في شرق تشاد وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيبال وهايتي وبلدان أخرى، ما كانوا ليبلغونها لولا وجود تلك المحاكم.
	45 - ويلزم زيادة التمويل زيادة كبيرة لإتاحة الإمكانية للمرأة للوصول إلى برامج العدالة. وتستلزم هذه المبادرات التركيز على القضايا الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المؤدية إلى عدم المساواة. وكذلك يلزم وضع نهج كلي في الاحتكام إلى القضاء يعالج العواقب البدنية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية الواسعة النطاق الناجمة عن تلك الانتهاكات. وفي بوروندي والصومال وليبريا، فإن المراكز الجامعة للخدمات التي توفر للناجين الرعاية الطبية والمشورة النفسية، وإمكانية الوصول إلى محققي الشرطة، وسبل الحصول على المساعدة القانونية في مكان واحد، تثبت نجاحها في التخفيف من حالات الأذى للأطراف الأخرى وتقليص حالات التأخير في المحاكم، مع تحسين معدلات الإدانة.
	46 - ويجب على المنظمة أيضا مواصلة تشجيع مشاركة المرأة في تحديد نطاق واختصاص وتصميم جميع آليات العدالة بعد انتهاء النـزاع لزيادة الوصول إلى العدالة بما يتماشى مع أحكام القرار 1325 (2000). ويمكن معالجة التمييز من خلال مشاركة المرأة في مؤسسات قطاع العدالة والأمن. ويمكن تيسير زيادة عدد السيدات المهنيات من خلال تقديم برامج تشجع المرأة على ممارسة المهن القانونية ومن خلال إدخال حصص الحد الأدنى الإلزامي لإشراك المرأة في إدارة شؤون العدالة.
	سابعا - التصدي للتهديدات الناشئة والأسباب الجذرية للصراعات
	47 - إن الجريمة العابرة للحدود الوطنية آخذة في التجذر في سياقات الصراعات وما بعد الصراعات، مما يشكل تهديدا ناشئا للسلام والأمن، والتنمية، وسيادة القانون. وعلى وجه الخصوص، تؤدي أعمال القرصنة والتجارة غير المشروعة إلى زيادة المستويات المرتفعة من الجرائم العنيفة وتسهم في عدم الاستقرار العابر للحدود. وتتحدى شبكات الجماعات الإجرامية المنظمة احتكار الدولة لاستخدام القوة. ويمكن أن تتخلف سلطات إنفاذ القانون عن جماعات الجريمة المنظمة من حيث المهارة التنظيمية، واستخدام التكنولوجيات الجديدة، والربط الشبكي. ويمكن لعدم كفاية التعاون فيما بين وكالات إنفاذ القانون داخل الحدود وعبرها أن يتسبب في إعاقة التقدم. وفي الوقت نفسه، تؤدي المستويات المتنامية من الفساد وغسل الأموال، ذات الأهمية الحاسمة لتيسير الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، إلى إضعاف الاقتصادات واستنزاف الإيرادات الحكومية.
	48 - وعلى نحو متزايد، يتم التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي يعترف بها بوصفها سببا ونتيجة لعدم الاستقرار في آن واحد، عن طريق جهود بناء القدرات الطويلة الأجل في الإطار الأوسع نطاقا لسيادة القانون. ففي الصومال، على سبيل المثال، تشمل استراتيجيات المنظمة لمكافحة القرصنة توفير المساعدة التقنية للقضاة والمدعين العامين بشأن قوانين مكافحة القرصنة، والعون القانوني، والطاقة الاستيعابية للسجون. وهناك أيضا اعتراف متزايد بأنه ينبغي التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في سياق تدخل الأمم المتحدة في البيئات التي تعقب فورا انتهاء الصراع لمنع العصابات الإجرامية من الإسراع بتوطيد نفوذها وإضفاء الصفة المؤسسية عليه. ويشكل تزايد استخدام تقييمات الأمم المتحدة للجريمة المنظمة في البلدان المضيفة لعمليات الأمم المتحدة للسلام تطورا مشجعا. 
	49 - وهناك اعتراف متنامٍ بأن هناك حاجة إلى نُُهُج إقليمية للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما يشمل إقامة تعاون وثيق وتدابير لبناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي. وتركز المنظمة بصورة متزايدة على تعزيز تقاسم الاستخبارات عبر الحدود والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون. وفيما يبدو أن دعم المنظمة لمبادرة ساحل غرب أفريقيا، بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفي ظل التغيرات السياسية الهامة في المنطقة، قد خفض بقدر كبير تهريب المخدرات عبر غرب أفريقيا بعد عام 2007. وقد نجم تزايد عمليات احتجاز ومحاكمة القراصنة في كل من جيبوتي وكينيا وسيشيل عن تحسن التنسيق والهياكل الأساسية والقدرات في قطاعات الشرطة والمحاكم وإدارة السجون.
	50 - وينبغي للأمم المتحدة أن تدمج النُّهُج المتخذة إزاء الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في برمجة سيادة القانون على نحو متزايد. ومن الضروري تحسين التعاون فيما بين الوكالات للحصول على نتائج أفضل. وإيجاد حلول طويلة الأجل لمسألة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بالاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، قد يتطلب التركيز على أداء الخدمات الأساسية لمؤسسات العدالة والأمن. وقد تنشأ حاجة في بعض الظروف إلى إنشاء محاكم ووحدات تحقيق متخصصة تعالج أشكالا محددة من الجرائم، بما في ذلك الفساد. ومن الضروري أيضا تتبع ووقف التدفقات المالية إلى زعماء عصابات القرصنة والاتجار في المخدرات، فضلا عن دعم إجراء تحقيقات أكثر شمولا في حالات الإثراء غير المفهوم. وما يتحقق من مكاسب في مكافحة الفساد يمكن أن يقابل نمو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ويؤدي إلى بناء الثقة في الدولة، ويعيد إرساء الأعراف المعمول بها. ولا بد من توافر الإرادة السياسية القوية التي تصبح هيئات محاربة الفساد بدونها مجرد وعود كاذبة. ومن الضروري تنسيق جهود الدعوة من قبل السلك الدبلوماسي، والجهات الوطنية المعنية، والقطاع الخاص، فضلا عن توافر القيادة من الأمم المتحدة، بغية إحياء جهود محاربة الفساد واستعادة الأصول.
	51 - وبالإضافة إلى المهددات التي تمثلها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ثمة إدراك متزايد للمظالم المتنامية، الناجمة عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لقدرتها على إشعال النزاعات العنيفة. وتؤدي حالات التشرد الداخلي وعمليات العودة واسعة النطاق إلى إبراز النزاعات المتصلة بالإسكان والأراضي والممتلكات واستخلاص الموارد الطبيعية. ومع ذلك، تتسم هذه المسائل بأهمية حاسمة لإقرار السلام والأمن في مختلف السياقات. كذلك يتم الاعتراف على نحو متزايد بانعدام الجنسية بوصفه مصدرا هاما لانعدام الأمن، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتشريد القسري، والنزاعات العنيفة. وتلتزم المنظمة بدعم وتعزيز الأعمال الرامية إلى منع انعدام الجنسية، خاصة بمحاربة التمييز بوصفه سببا ونتيجة شائعين لانعدام الجنسية، وبكفالة احترام حقوق الإنسان للأشخاص عديمي الجنسية.
	52 - ويجب على الأمم المتحدة تعزيز الحوار بشأن إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نتائج ملموسة من خلال آليات العدالة الانتقالية، والإصلاح القانوني، وبناء القدرات، وجهود تسجيل الأراضي والهويات، في جملة مبادرات أخرى. ويمكن لمساعدة المنظمة في مجال الإصلاح القانوني أن تكفل، في جملة أمور، معايرة أشكال الحماية الدستورية لمعالجة الحق في العدالة الاقتصادية والاجتماعية للجماعات المهمشة. وفي هذا الصدد، من الممكن تنمية قدرات دائمة في الأمم المتحدة لتوفير المشورة وتجميع أفضل الممارسات بشأن وضع الدساتير. علاوة على ذلك، ينبغي توسيع نطاق إمكانية الوصول إلى برمجة العدالة ليشمل الأسرة، والأراضي، والممتلكات، ومسائل التوثيق القانوني، كما حدث في كل من باكستان وسري لانكا والسودان. ويمكن أن تشكل اتفاقات السلام أدوات هامة لتسجيل الالتزامات المبكرة إزاء الأراضي والميلاد وغير ذلك من مبادرات التسجيل.
	53 - وتشكل ”مبادئ بنهيرو“ المتعلقة بإعادة المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين داخليا لعام (2005) خطوة هامة على مسار بروز أفضل الممارسات المتفق عليها عالميا فيما يتعلق بمسائل حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سياقات ما بعد الصراع. إلا أن هناك حاجة إلى وضع إطار مؤسسي وسياساتي أوسع نطاقا للأمم المتحدة لمعالجة حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات بصورة أكثر شمولا، بالنظر إلى أن تلك الحقوق يمكن أن تسهم في المصالحة والانتعاش المبكر. ويجب مواصلة استكشاف الصلات بين سياسات الإسكان والأراضي والممتلكات ومبادرات التنمية الأوسع نطاقا. وينبغي أيضا النظر في توفير ضمانات أمنية من الدولة، مصحوبة بقرارات لإعادة الحقوق. وبدأت آليات رد الحقوق التي تقوم بتعويض العائدين عن الاحتلال غير المشروع لممتلكاتها في تحقيق نتائج مشجعة وينبغي تكرار تلك الآليات. ويجب أيضا القيام بتعزيز قدرات العدالة الإدارية للجان الأراضي على نطاق أوسع.
	54 - ومنذ عام 2004، هناك وعي متنامٍ بالدور الهام للتنمية الاقتصادية والعمالة في تيسير بناء السلام والانتعاش. ويمكن للتدخلات في مجال سيادة القانون أن تدعم التنمية الاقتصادية عند تركيزها على حماية حقوق الفقراء وتزويدهم بالمزيد من وسائل التحكم في مواردهم. ويمكن أيضا لتزايد فرص الوصول إلى العدالة من خلال العون القانوني والتوعية بالحقوق أن يؤدي إلى حماية مصالح صغار ملاك الأراضي والحرفيين والتجار، من تغول المنتمين إلى النخبة. وتعمل المنظمة على تعزيز الروابط بين سيادة القانون وبرمجة التنمية الاقتصادية في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق والسودان. وفي ذلك المسار ستنشأ حاجة إلى زيادة المعرفة بالسبل التي تساعد بها مؤسسات العدالة والأمن العاملة، والأطر التشريعية القوية، بما في ذلك القانون التجاري الدولي، في تيسير الاستثمار والتنمية.
	ثامنا - تقديم مساعدة في مجال سيادة القانون تكون أكثر قابلية للتنبؤ بها وللمساءلة وتتسم بالفعالية
	55 - أحرزت الأمم المتحدة تقدما حقيقيا صوب اتخاذ نُهُج أكثر تجانسا وتنسيقا في نشاطها في مجال سيادة القانون. ومع ذلك، يجب على المنظمة أن تعزز المصداقية والمساءلة والفعالية بزيادة التنسيق على الصعيد الميداني، وتحسين تجانس السياسات، وتعزيز ترتيبات منظومة الأمم المتحدة.
	56 - وفي عام 2007، أنشأ الأمين العام الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، وهو آلية تنسيق مشتركة بين الوكالات مسؤولة عن التنسيق والتجانس عموما في مجال سيادة القانون داخل منظومة الأمم المتحدة. ويتألف الفريق، الذي تترأسه نائبة الأمين العام وتدعمه وحدة المساعدة في مجال سيادة القانون، من المسؤولين الرئيسيين في تسع إدارات ووكالات عاملة بنشاط في مجال سيادة القانون. وفي تقرير أيار/مايو 2006 المعنون ”لنوحد قوانا: تعزيز الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة من أجل سيادة القانون“ (A/61/636-S/2006/980)، اقترحت كذلك منظومة من الكيانات الرائدة غير الحصرية للقطاعات الفرعية لسيادة القانون. إلا أنني ملتزم، كما هو مذكور في تقريري الذي صدر مؤخرا بشأن القدرات المدنية في أعقاب النزاعات (A/66/311-S/2011/527)، بوضع نهج عملي أكثر ومرن إزاء تحديد القدرات والفجوات بالاستعانة بجهات تنسيق في المقر تشمل مجالات بناء القدرات، بما في ذلك العدالة والأمن.
	57 - وقد حدث تقدم مطرد صوب زيادة التنسيق والتجانس على الصعيد الميداني. وتدمج مسائل سيادة القانون بصورة منتظمة في التخطيط الاستراتيجي والمشترك بين الوكالات لعمليات حفظ السلام. وفي السياقات الإنسانية، تشكل أنشطة سيادة القانون مجالا من مجالات المسؤولية الخمسة التي تندرج ضمن مجموعة الحماية. وتقوم كيانات الأمم المتحدة أكثر فأكثر بتقييمات ومبادرات وضع استراتيجيات مشتركة، مثلما يتضح من الجهود التي بذلت مؤخرا في كل من شرق تشاد، وغينيا - بيساو، وهايتي. وقد تحسن أداء الدعم التقني كثيرا نتيجة للبرمجة المشتركة في سياقات حفظ السلام، كما في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وفي إطار مبادرة ساحل غرب أفريقيا. وفي كل من كولومبيا ونيبال وأوغندا، فإن جهود البرمجة المشتركة تؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة أمام النساء للوصول إلى العدالة. وتتسم الولايات التي تعزز البرامج المشتركة والمتعددة السنوات في قطاع العدالة، مثل تلك الموجودة في كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بأهمية حاسمة لزيادة التجانس وتحسين التنسيق، وينبغي تكرارها.
	58 - وليس هناك نموذج قياسي للبرمجة المشتركة. وعوضا عن ذلك، تقوم الشروط المحددة في الميدان بتحديد ترتيبات ذلك. ونتيجة بصفة رئيسية للإجراءات التشغيلية المتباينة في مختلف الكيانات، لا تزال العقبات بارزة أمام البرمجة المشتركة. ولا بد من التعاون لتحسين تماشي الإجراءات التنفيذية مع وضع حوافز على نطاق المنظومة من أجل البرمجة المشتركة. علاوة على ذلك، سيتعزز التنسيق على الصعيد الميداني من خلال التحديد الواضح والمشترك للأهداف والاستراتيجيات وأساليب التنفيذ الملائمة. وفي سياقات حفظ السلام، يؤدي وضع الأهداف المشتركة في مرحلة مبكرة إلى تيسير السحب التدريجي لأي بعثة ويكفل الانتقال الفعال للمسؤوليات، حسب الاقتضاء. ويتسم تزايد استخدام خطوط الأساس والمؤشرات والنقاط المرجعية المشتركة بأهمية حاسمة لتجنب الفجوات في مجالات سيادة القانون الرئيسية ويجب النص عليه في ولايات ما بعد النزاع.
	59 - ويمكن لآليات الرصد المشتركة التي توحد بين كيانات الدولة والمجتمع المدني والمانحين والأمم المتحدة حول مؤشرات مشتركة أن تكون مفيدة في كفالة تنسيق الجهود وتقييم الأثر على نطاق القطاع. وحتى الآن، تتعرض محاولات قياس فعالية المنظمة للإعاقة نتيجة لخطوط الأساس غير المكتملة، وأطر الرصد والتقييم الضعيفة والمتنافسة، وعدم وجود حوافز لتقاسم النتائج بين الكيانات. وتشمل التحديات الأخرى الافتقار إلى قدرة وطنية في مجال جمع البيانات الإدارية وتحليلها. ويشكل وضع مؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون واعتمادها وتنفيذها على نطاق المنظومة لرصد التغيرات في أداء مؤسسات العدالة الجنائية إنجازا مشجعا. وتشكل هذه العملية، فضلا عن المبادرات الأخرى من قبيل دليل قياس مؤشرات قضاء الأحداث، مؤشرا إيجابيا على أن المنظمة تقوم بتكثيف تركيزها على النتائج.
	60 - وقد تحسن كل من زيادة التنسيق وتجانس سياسات سيادة القانون بقدر كبير منذ عام 2004 من خلال عملية رسمية للاستعراض والاعتماد تحت رعاية الفريق المعني بالتنسيق والبحوث في مجال سيادة القانون. ويكفل إجراء الاعتماد تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع البرامج والسياسات التي تدعم الإصلاح الدستوري والقضائي والقانوني. ومنذ عام 2004، تم إصدار ست مذكرات إرشادية بشأن المواضيع الفنية لسيادة القانون، مما أضفى وضوحا على مواقف الأمم المتحدة ونُهُجها. وتتسم هذه المذكرات بأهمية خاصة في تعزيز تفهم مشترك لتوجه السياسات على الصعيد الميداني. وتم أيضا نشر الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من خلال حلقات العمل العديدة على المستوى التقني وأنشطة التدريب الجديدة على نطاق المنظومة. ويركز موقع الأمم المتحدة ومستودع وثائقها لسيادة القانون مواد السياسات والتوجيه، والموقع متاح لموظفي الميدان، والممارسين الخارجيين، والجمهور عموما.
	61 - وتظل مسائل استقدام الموظفين الفنيين الميدانيين وتدريبهم والاحتفاظ بهم تشكل تحديات حاسمة الأهمية للأمم المتحدة. وتشمل المبادرات المشجعة المتخذة استجابة لهذه التحديات إنشاء القدرات الشرطية الدائمة والقدرة الدائمة للعدالة والسجون، فضلا عن خبراء العدالة المدنية الذين نُشروا مؤخرا في بعثتين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي. وسيكون استعراض القدرات المدنية مفيدا في توجيه الانتباه إلى أهمية التعاون مع الشركاء الخارجيين.
	62 - ورغم التسليم الواسع النطاق بأهمية سيادة القانون للسلام والأمن، يظل قطاع سيادة القانون في الأمم المتحدة يفتقر إلى الموارد قياسا بحجم مهمته. وثمة حاجة إلى زيادة موارد الميزانية المحددة من أجل التدخلات في مجال سيادة القانون لكفالة تحقيق عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة لأهدافها المنصوص عليها في ولاياتها. ومتى ما سمح كل من القدرات وحجم الوجود، يمكن للبعثات أن تبادر بأنشطة للقيام بمهمة صادر بها تكليف ولا تتاح لها موارد تبرعات أو لم يتم جمعها بعد، بل وينبغي لها أن تبادر بذلك. وينبغي تقييم تلك التدابير في ضوء الميزة النسبية في ذلك السياق والعمل الذي تؤديه القطاعات الأخرى، مع احترام الكفاءات والولايات الأساسية لكيانات الأمم المتحدة في الوقت نفسه. ويمكن لاستخدام الجهات الفاعلة الأخرى التابعة للأمم المتحدة لتصريف المهام الصادر بها تكليف والمدرجة في الميزانية والتي تكون معدة جيدا لأدائها أن توفر ميزات عملية، بما في ذلك الاشتراك مع كيان يكون له وجود متكرر في البلد أو المنطقة قبل نشر البعثة ومن المرجح أن يكون موجودا بعد مغادرة البعثة. كما أن الآليات ذات التمويل المشترك أظهرت قدرتها على ادخار نفقات عامة لا يستهان بها وينبغي استخدامها بقدر أكبر.
	تاسعاً - السبيل قدما: استنتاجات وتوصيات 
	63 - تعد الأمم المتحدة من بين أقوى رموز الالتزام الدولي بالسلام وتوطيد الثقة والاطمئنان فيما بين الشعوب المتضررة من النزاع التي تحتاج إلى عمل موحد لبلوغ أهداف سيادة القانون على المدى البعيد. والأمم المتحدة، التي كثيراً ما تكون أول منظمة دولية تتواجد في الميدان أثناء النزاع وعقب انتهائه مباشرة، هي منظمة مؤهلة تماماً بأن تظهر المكاسب المبكرة والمرئية والملموسة التي تفضي إلى تحقيق سيادة القانون، وأن تبني بالتالي الثقة العامة أثناء التسويات السياسية. وإدراكاً لهذا، يتعين زيادة استثمارات رأس المال على الصعيدين المالي والسياسي في مبادرات المنظمة المتعلقة بسيادة القانون لمواجهة التحدي الحالي المتعدد الأبعاد والمتعلق بجدول أعمال السلم والأمن.
	ألف - اعتبارات تتعلق بالمفاوضات وباتفاقات السلام والولايات 
	64 - يشجع مجلس الأمن على تعزيز دعمه لمحكمة العدل الدولية عبر جملة أمور منها طلب الآراء الاستشارية إلى الأطراف والتوصية بأن تحيل المسائل إلى القضاء الدولي عند اللزوم.
	65 - وينبغي لمجلس الأمن أن يشجع قيادة الأمم المتحدة، بما في ذلك المنسقون المقيمون للأمم المتحدة والممثلون الخاصون للأمين العام، على مواصلة الإعراب عن الدعم للأنشطة والبرامج التي تعزز سيادة القانون أثناء الحوار الرفيع المستوى مع السلطات الوطنية.
	66 - ويُشجع مجلس الأمن، أثناء تحديد الولايات، على النظر في توجيه إشارات صريحة للحاجة إلى اتخاذ تدابير العدالة الانتقالية، حيثما لزم الأمر، مع مراعاة الشواغل الخاصة للنساء والأطفال.
	67 - ويشجع مجلس الأمن على رفض أي إقرار لطلبات عفو بشأن عمليات إبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعلى دعم تنفيذ أحكام العدالة الانتقالية وسيادة القانون عبر اتفاقات السلام.
	68 - وينبغي لمجلس الأمن أن يشجع على مواصلة إيلاء الاهتمام لحقوق الضحايا في الحصول على سبيل الانتصاف وعلى تعويضات، ولا سيما ضحايا النزاعات ذات الصلة بالعنف الجنسي والجنساني.
	69 - وينبغي لمجلس الأمن أن يستمر في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، عبر سبل منها دعم تنفيذ توصيات اللجان الدولية للتحقيق.
	70 - وينبغي لمجلس الأمن أن يشجع جميع الدول الأعضاء على التعاون بصورة كاملة مع الآليات الدولية والمختلطة التي أنشأتها الأمم المتحدة أو التي أنشئت بدعم منها، وأن ينظر في التكليف بإعداد تقارير منتظمة عن تعاون الدولة بشأن اعتقال المتهمين بجرائم حرب.
	71 - وينبغي لمجلس الأمن أن يواصل التكليف بوضع وتنفيذ برامج الأمم المتحدة المشتركة والمتعددة السنوات لجهازي الشرطة والقضاء ولمؤسسات الإصلاح وأن يكفل تقييم أداء هذه البرامج وتخطيطها وتنفيذها ورصدها وتقديرها على نحو مشترك.
	72 - وينبغي لمجلس الأمن أن يشجع الجهات الوطنية والدولية صاحبة المصلحة على التطبيق المنتظم لمؤشرات الأمم المتحدة لسيادة القانون باعتبارها وسيلة رئيسية لتقييم نقاط قوة مؤسسات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والإصلاحية ومدى فعاليتها في حالات النزاع وما بعده. وكوسيلة لتعزيز نهج المنظمة إزاء قياس مدى فعالية المساعدة في مجال سيادة القانون، ينبغي للمجلس أيضاً أن يكلف بإجراء استقصاءات إحصائية أساسية والقيام بعمليات منهجية وإعداد تقارير دورية عن مؤشرات التقدم.
	73 - ومراعاة لأحكام القرارات 1325 (2000)، و 1820 (2008)، و 1888 (2009)، و 1889 (2009)، و 1960 (2010)، ينبغي لمجلس الأمن أن يشجع إدماج المنظورات الجنسانية في جميع برامج سيادة القانون، ولا سيما فيما يتعلق بتدريب موظفي إنفاذ القانون وتحقيق العدالة. وينبغي للمجلس أن يشجع، عند الاقتضاء، على تمكين وتمويل وحدات الشرطة المتخصصة وقضاة التحقيق لتمكينهم من التحقيق في الجرائم التي تتعلق بالعنف الجنسي. وعلاوة على ذلك، ينبغي للمجلس أن يشجع على زيادة الاستثمار في مبادرات النساء فيما يتعلق باللجوء إلى القضاء.
	74 - وينبغي لمجلس الأمن أن يشجع الدول الأعضاء على تسمية خبراء مدنيين في مجال العدالة لدعم كيانات الأمم المتحدة المشاركة في قطاع سيادة القانون.
	75 - وينبغي لمجلس الأمن أن يشجع على إدراج بند لزيادة التمويل المخصص للمهام المقررة في دعم مؤسسات العدالة والأمن في الميزانية المقررة لعمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة. وفي بعض الحالات، يمكن للبعثة بل وينبغي لها الشروع في تنفيذ أنشطة لأداء مهمة مقررة لا تتوفر لها التبرعات أو لم تجمع لها بعد. وينبغي تقييم هذه التدابير في ضوء الميزة المقارنة في هذا السياق والعمل الذي تضطلع به جهات فاعلة أخرى، مع احترام الاختصاصات والولايات الأساسية لكيانات الأمم المتحدة.
	76 - وينبغي لمجلس الأمن أن يشجع الدول على إيواء الأشخاص الذين تبرئهم المحاكم الجنائية الدولية أو الذين قضوا عقوبتهم التي أدينوا بها والذين لا يستطيعون العودة إلى البلد الذي يحملون جنسيته لأسباب أمنية.
	باء - اعتبارات تتعلق بمنظومة الأمم المتحدة
	77 - سأعمل مع محكمة العدل الدولية ومع الجهات المانحة للارتقاء بمستوى التنسيق من أجل تقديم دعم متسق وشامل إلى السلطات الوطنية لتمكينها من مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة.
	78 - وسأكفل قيام آليات العدالة الانتقالية بوضع إطار شامل لحماية الأطفال ومشاركتهم. وينبغي لهذه الآليات أن تتواءم مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير والالتزامات القانونية الدولية.
	79 - وسأدعم المبادرات الرامية إلى تعزيز وضع نهج إزاء سيادة القانون والتشجيع على بناء قدرات مؤسسات العدالة والأمن وتوحيد الدعم المقدم للوصول إلى آليات العدالة والعدالة الانتقالية، مع التشجيع على اتباع نهج مشتركة بقيادة الأمم المتحدة في هذه الميادين.
	80 - وأعتزم الاستمرار في وضع سياسات متفق عليها بشأن الوصول إلى العدالة، بما في ذلك ترسيخ هذه السياسات في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وفي التسوية السلمية للمنازعات المدنية، مثل تلك المتعلقة بحقوق الإسكان والأرض والملكية.
	81 - وأعتزم التنسيق بشكل واسع النطاق، داخليا ومع السلطات الوطنية المختصة على السواء، وذلك لتوفير الدعم الفعال للقدرات الوطنية والإقليمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وإنشاء هيئات مختصة لمكافحة الفساد دعماً لهذه الجهود.
	82 - واعتزم أيضاً ضمان أن تستجيب الأمم المتحدة استجابة عاجلة وشاملة للطلبات التي تقدمها السلطات الوطنية للمساعدة في عمليتي وضع الدستور والإصلاحات التشريعية وأن تعمل بوصفها سجلاً لأفضل الممارسات والتجارب المقارنة.
	83 - وأعتزم تعزيز التزام المنظمة بدعم وتحسين الإجراءات الرامية إلى منع انعدام الجنسية، بما في ذلك الكشف عن الظلم الذي يلحقه التمييز باعتباره السبب الشائع والنتيجة الشائعة لانعدام الجنسية وضمان احترام حقوق الإنسان للأشخاص عديمي الجنسية.

